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المستخلص

      تضمن هذا البحث عشرة مبادئ مهمة، يُعد العمل بها في المجتمع الإسلامي ضماناً لاستقامته وصيانته وتقدمه. وصمام أمان لكيان الدولة وبنائها من الاهتزاز .


ومن خلال النظر فيه، والتأَمل في محتواه يتبين أن الإسلام في مبادئه قد كفل للإنسان حقوقاً قل أن توجد في التشريعات والدساتير والقوانين البشرية في حياة الأمم. 


ويتبين من خلال هذا البحث أن  قيام المجتمع الإسلامي المثالي الواقعي يكمن في تحقيق الطاعة لله ورسوله – صلّى الله عليه وسلّم - والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، وعدم التنازع بين المؤمنين، وأنه إن حصل خصام وشقاق وفرقة وعدم وئام بين المسلمين فإنه حينئذ يُرجع إلى الكتاب والسنة في حكم ما شجر بينهم. 


ومن المهم في خلاصة هذا البحث أن تأدية الأمانات إلى أهلها  ونشر العدل بين الناس في حياة المجتمع الإسلامي، هو السبيل الوحيد لسلامة المجتمع الإسلامي من كل المنغصات، وأن القيام بواجب المسؤولية من لدن الإمام الأعظم، وحتى أصغر مسؤول من ولاة الأمر، هو الضمان لوحدة الأمة وسلامة كيانها، وهو صمام الأَمان لترابط المجتمع الإسلامي- حكاماً ومحكومين – وتحقيق  المقاصد  والأهداف، لكل فئات المجتمع.


وفي هذا المبحث بيان لما ينبغي عمله من خلال دراسة هذه المبادئ التي قررها الإسلام لضمان قيام المجتمع الإسلامي على أسس سليمة ومرنة، تجعل الشعوب والحكومات المسلمة أمة واحدة مترابطة ومتكاتفة، يشد بعضهم بعضاً، حماية لبيضة الإسلام، وحفظاً لكيانات المجتمعات والحكومات، التي قد تنهار في حال فشو الظلم واختفاء العدل وعدم القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق كل إنسان، وتأدية الأمانات كما ينبغي، وكما هو مطلوب من الأمة بحسب توجيهات الإسلام.

المقدمـة


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد، فإنني سأتناول في هذه المقدمة الموضوعات الآتية:

أهمية البحث.

أهداف البحث

منهج البحث

خطة البحث

1. أهمية البحث


هذا البحث له أهمية بالغة الأثر، إذ هو يحتوي على دراسة عشرة مبادئ مهمة، والحاجة إلى معرفتها ماسة في هذا الزمن الذي اضطربت أحوال الناس فيه، وتغيرت أنماط حياتهم، وتنوعت ثقافاتهم، واهتزت معتقداتهم، وتأثرت أخلاقهم ومسالك حياتهم، بما طرأ على المجتمعات الإنسانية من مفاهيم مغلوطة، وأفكار هدّامة، ومعتقدات فاسدة، وثقافات وافدة تروّج لها وسائل الإعلام والاتصال، وبخاصة القنوات الفضائية، والشبكة العنكبوتية. 


ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذا البحث، إذ هو يقدم دراسة عن عشرة مبادئ جاء بها الإسلام لضمان قيام المجتمع الإسلامي واستقامته. وهذه المبادئ هي : 
المبدآن الأول والثاني: النجاة في طاعة الله وطاعة رسوله.

المبدأ الثالث: تأدية الأمانات إلى أهلها.

المبدأ الرابع: بسط العدل بين الناس.

المبدأ الخامس: المسؤوليات المنوطة بأولي الأمر وأثرها في تصحيح مسار الأمّة واستقامتها.

المبدأ السادس: وجوب الطاعة لولاة الأمر.

المبدأ السابع: حرمة الخروج على الأئمة.

المبدأ الثامن: قتال البغاة الخارجين على شرعية الإمامة.

المبدأ التاسع: إقامة المجتمع على الوحدة والائتلاف وعدم التفرق والاختلاف.

المبدأ العاشر: وجوب الرد إلى الكتاب والسنّة. 


ونظراً لأهمية هذه المبادئ في حياة الناس، وبخاصة المسلمين، كان لابد من بيانها، وبيان أثر تطبيقها في المجتمع المسلم، حتى يعيش الناس سعداء، يعمهم الأَمن والرخاء والعدل والتعاون والتراحم والإخاء، وتختفي من حياتهم المشكلات، والأزمات، والويلات والجرائم، والخلافات. وقد تم استخراجها استنباطاً مـن آيتين من سـورة النساء، وهما قوله تعالى:

(   إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُـولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسنُ تَأْوِيلاً (59)  ( (1).


تناولت هذه المبادئ بإيجاز مقدماً المبدأ الأول والثاني إِذ هما الدِّينُ كله، فطاعة الله   -عزَّ وجلَّ-، وطاعة رسوله – صلّى الله عليه وسلّم - ، أمران يتناولان الإسلام كله، فمن أطاع الله – عزّ وجلّ-  والرسول – صلّى الله عليه وسلّم -، فقد خضع واستسلم لكل ما أشتمل عليه الإسلام من الأوامر والنواهي، وما حفل به من مبادئ ومحاسن وآداب وأخلاق، وتوجيهات وتعاليم. 


ولذلك فالحديث عن ذلك يحتاج إلى مصنفات عديدة، ومجلدات كبيرة، ولكنني سأكتفي من ذلك بذكر بعض الآيات القرآنية، وبعض الأحاديث النبوية التي نصت على الطاعة لله  – عزّ وجلّ -  والرسول - صلّى الله عليه وسلّم - تحت عنوان واحد هو: "النجاة في طاعة الله وطاعة رسوله". مع الإشارة إلى الحياة الطيبة التي يحياها المجتمع الإسلامي عند تحقيق ذلك.


إذن المبدأ الأول والثاني تم دمجهما تحت عنوان واحد لما بينهما من الملازمة، ولما في ذلك من معرفة الناس بهما، إذ ما من مسلم يجهل طاعة الله - عزّ وجلّ - ، وطاعة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم . 


والحقيقة أن هذه المبادئ إذا طبقت في حياة المجتمع المسلم، كانت حلاً لكل المشكلات التي يعانيها، وكانت ضماناً وصمام أمان لهذا المجتمع من الانحراف، والانهيار والعدوان، وكانت ضماناً وصوناً لحقوق الإنسان المسلم، وغير المسلم، يتمتع بها داخل الدولة المسلمة، كما قرر ذلك الإسلام.


عشرة مبادئ إذا تحقق العمل بها كاملة بالتمام والكمال، في حياة المسلمين، فهي الحل، وهي الضمان، وهي صمام الأمان. وإذا فرط فيها المسلمون، ولم يعملوا بها – كما يريد الله سبحانه وتعالى- فإن العاقبة معلومة، والواقع يشهد بذلك، إذ أَن المتأمل في حياة المسلمين، يجد أن معظم المشكلات، وأخطر الأزمات، وأكبر الجرائم، وأَشد الخلافات، وأفتك الأدواء، وأنواع البلاء، ونزول البأساء والضراء، وهلاك المجتمعات ودمارها، وتفكك الأسر، وسقوط الدول، إنما يرجع إلى التفريط في العمل بهده المبادئ التي قررها الإسلام.


هذه المبادئ إذا طبقت في المجتمعات الإسلامية بصدق وعزيمة، ورغبة فيما عند الله من السعادة في الدنيا والآخرة، فإن كل إنسان من المسلمين – سواءً كان حاكماً أو محكوماً – سينال حقوقه كاملة غير منقوصة.


ومن هذا المنطلق فإن الإسلام قد أَحاط الفرد المسلم بالرعاية، وحفظ له حقوقه التي ينبغي أن يحصل عليها، وحينئِذ تسقط كل الذرائع التي ينادي بها أَعداء الإسلام حول حقوق الإنسان المسلم، التي أهدروها في كل مكان، حيث يلقى المسلمون الاضطهاد، وألواناً من الظلم والعذاب، وأصنافاً من التعسف والتنكيل والقهر، وأنواعاً من الإذلال والكيد والبأس والقتل بالآلاف.
2. أهداف البحث:


لكل بحث أهداف معيّنة يهدف إلى تحقيقها الباحث، وهذا البحث بعنوان "المبادئ المستنبطة من آيتي (58-59) من سورة النساء لإقامة المجتمع الإسلامي" هو بحث مهم يهدف إلى الآتي:

أ- بيان أن العمل بالكتاب والسنّة المتمثل في طاعة الله ورسوله هو النجاة والفوز، والظفر بالمطلوب دنيا وأخرى، وأنه الضمان والمخرج مما تعانيه الأمّة من أحداث وخطوب وآلام وويلات.

ب- بيان أن العمل بالإسلام كاملاَ غير منقوص، هو السبيل لإقامة المجتمع الإسلامي المثالي الخالي من كل الشوائب والمنغصات. 

ج- بيان أن تطبيق الشريعة الإسلامية في كل صغيرة وكبيرة هو الحل الأمثل لحفظ كيان الأمّة وهويتها من الذوبان في الثقافات الأخرى. وأنه صمام الأمان لما صارت إليه الأمّة من الذل والمسكنة والهوان على الناس.

د- بيان أن تأدية الأمانات إلى أهلها من أعظم أسباب الترابط الاجتماعي والتآلف والتراحم، وأن ذلك يجنب المجتمع كثيراً من الويلات والهزات التي قد يكون لها آثار خطيرة على الأمّة.

هـ- بيان أن إقامة العدل والعمل على نشره بين الناس هو أعظم السبل لإقامة المجتمع الإسلامي المثالي، وأن العدل إذا تحقق في حياة الناس كان عاملاً مهماً في تحقيق الوحدة بين الشعوب والحكومات المسلمة، وأنه عنصر ضمان في حفظ كيان الأمة واستقرار الدول والحكومات.

و- بيان أن المسؤوليات المنوطة بأولي الأمر في الدولة والمجتمع، إذا أُديت على الوجه المطلوب والأكمل، كان أثر ذلك بادياً على حسن العلاقة بين الراعي والرعية، وكان ذلك سبباً من أسباب القوة والوحدة في وجه العاتيات والخطوب والأحداث المدمّرة.

ز- بيان منهج الإسلام في وجوب الطاعة لولاة الأمر ماداموا يقيمون في حياة الناس كتاب الله وسنّة رسوله – صلّى الله عليه وسلّم -، وأن تحقيق ذلك في مجتمعنا أمر واجب لما يتّصف به ولاة أمرنا من العمل بالكتاب والسنّة والنصح للأمّة، وأن المصلحة العامّة تدعو إلى التكاتف والتعاون على البر والتقوى، والعمل على الوحدة وتفويت الفرصة على الباغين والخارجين على ولاة الأمر، لكي يبقى هذا المجتمع     – حكومة وشعباً – معافى قوياً موحَّداً عزيزاً، يؤدي واجبه نحو الإسلام والمسلمين، والوطن والمواطنين والمقيمين بكل تفانٍ وإخلاص.

ح- بيان أن الخروج على الأئمة يولّد مشكلات كثيرة للأمّة، ويؤدي إلى مفاسد ليس لآثارها نهاية. ولذا كان من المبادئ التي جاء بها الإسلام، الطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، وقتال من بغى عليهم.

ط- بيان أن المجتمع الإسلامي يقوم على الوحدة والائتلاف وعدم التفرق والاختلاف، وأن الإسلام ضمن ذلك بما جاء به من تشريعات وتوجيهات ونظم وعلاقات، تؤدي كلها إلى الحفاظ على كيان الأمة وتماسك المجتمعات.

ي- بيان الرجوع إلى الكتاب والسنّة عند التنازع والاختلاف في كل قضية وقع فيها الخصام والنزاع والاختلاف وبخاصة في أمور الدّين.

3. منهج البحث:


استُخدِمَ في البحث منهجاً يؤدي الغرض المطلوب، في مرحلة عصيبة يمر بها مجتمعنا، ألا وهي الأحداث المؤلمة التي زعزعت الأمن في هذا الوطن الآمن.


وعند التدبّر لآيتين من كتاب الله تعالى في سورة النساء وهما آية (58 ، 59) ، تجد أن ما تضمنتهما من المبادئ العظيمة يحفظ كيان المجتمع الإسلامي المثالي، وأن العمل بهذه المبادئ وتحقيقها يضمن استقرار المجتمعات والحكومات المسلمة.


لذلك تم اختيار هذا الموضوع، وعقد العزم على بيانه من نصوص الكتاب والسنّة وشروح الأئمة، وقد التتبع والاستقراء ورصد المعلومات وجمعها، لكي يكون البحث في نهاية المطاف مؤدياً للغرض، ونافعاً للمسلمين. وأن يكون زاداً لمن يرغب التزود بثقافة الإسلام ومعرفة أحكامه ومقاصده، وأن يسد فراغاً في المكتبة الإسلامية الثرية بأنواع العلوم الشرعية، والمعارف الإنسانية.
4. خطة البحث:


تم إعداد خطة البحث بحيث تكون جيدة وكافية في بيان المقصود من هذا البحث المعنون "المبادئ المستنبطة من آيتي (58-59) من سورة النساء لإقامة المجتمع الإسلامي". 


وقد قسم البحث إلى عشرة مبادئ بحسب الاستنباط من الآيتين المذكورتين كما هو مبين ومذكور في " أهمية البحث ص3 ". وقد تم تناول هذه المبادئ من منطلق رؤية إسلامية محضة، يتضح من خلالها بيان المقاصد الشرعية من تشريع هذه المبادئ في حماية الحقوق، وحفظ كيان المجتمع والدولة، وإقامة المجتمع الإسلامي.


فإن كان الباحث قد وفق إلى الصواب وتحقيق المقصود، فلله الحمد والمنّة، وإن لم يكن وفق التوفيق المطلوب في بيان المقصود، فيغفر الله له ويتوب عليه، إنه هو التوّاب الرحيم.

المبــدآن الأول والثاني: النجاة في طاعة الله ورسوله

وفيهما تمهيد ومطلبان.

تمهـيد

طاعة الله والرسول – صلّى الله عليه وسلّم - تقتضى العمل بالإسلام كاملاً غير منقوص، تقتضى العمل بالكتاب والسنة، تقتضى اتباع هدي النبي - صلى الله عليه وسلم- وهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم، في كل مجالات الحياة ومناحيها، لأن الاتباع على هذا المنوال سيؤدي إلى عزة المسلمين، ورفعتهم، وتفوقهم، وابتكارهم وإبداعهم، حاضراً كما كان عليه الحال ماضياً، حيث أسهم المسلمون في بناء حضارة متزنة راقية، أفادت منها الإنسانية في التمدن والتحضر والرقي، كما هو معلوم في التاريخ الإسلامي بخاصة، والإنساني بعامة، حيث شهد بذلك المنصفون من كل الأجناس.


المطلوب – إذن – من الأمة المسلمة - ممثلة بقادتها وزعمائها، وعلمائها، ومفكريها، ومثقفيها، ومصلحيها، ودعاتها وأهل الحل والعقد والرأي فيها – أن تكون خير أمة أَخرجت للناس تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وتؤدى الأَمانات إلى هأهلها، وتبسط العدل بين الناس، وتتحد في المبدأ، والهـدف، والغـاية، والسبيل المستقيم ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) ( (1).


المطلوب من هذه الأمة أن تستمسك بالإسلام عقيدة وشريعة، ومعاملة، ومنهاج حياة وأن يُعْمَلُ به في شئون حياتها كلها، اتباعاً لهدي الرسول - صلى الله عليه وسلم – وهدي الصحابة – رضوان الله عليهم- والتابعين لهم بإحسان، وعليها أن لا تتبع السبل التي تفرقهم أيادي سبأ، وتبعدهم عن صراط الله المستقيم.


المطلوب من هذه الأمة أن توحد صفوفها، وأن تجمع كلمتها على الحق والهدى، وأَن تصلح ذات بينها، وأن تتقي الله في كل شئونها وأحوالها، ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)  ( (1).


المطلوب من الأمة مجتمعة أن تسوي خلافاتها، إن كانت تريد إنقاذ نفسها من حافة الدمار، بل من الحفر التي سقطت فيها، ولم تستطع الخروج منها، سواء كانت قد حَفَرَتْ هذه الحفر لنفسها، أم حفرها الأعداء لها.


المطلوب من الأمة المسلمة أن تحقق ذاتها، وأن تتحول من حالة الضعف والهوان، والمسكنة إلى حالة العزة والقوة والكرامة، والهيمنة المحكومة بمنهج الله، كما وصف الله في كتابه العزيز: ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)  ( (2).


المطلوب من الأمة المسلمة أن تعيش كريمة عزيزة، دون ذل وهوان وقهر وأحزان، قال تعالى:( وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) ( (3).


المطلوب من هذه الأمة أن تكون فوق الندّية لتأخذ مكانها بين الأمم بحق وجدارة، وتاريخها عريق وحضارتها عظيمة.


المطلوب من الأمة المسلمة أَن لا تكون نهباً للمتربصين بها. والطامعين بثرواتها ومكتسباتها الحضارية.


المطلوب من الأمة المسلمة أن تحمى حدودها، وأَن تؤمن ثغورها حفاظاً على بيضة الإسلام، ودفاعاً عن الأوطان، لئلا يتجرأ الأَعداء على مهاجمة البلاد الإسلامية من أطرافها.


طاعة الله ورسوله تقتضى أن تربى الأمة أجيالها على المفاهيم الإيمانية في الكتاب والسنة، وهدي الرسول- صلى الله عليه وسلم– وهدي الصحابة – رضي الله علنهم-، والتابعين، وتابعيهم ليكون في الأمة أمثال الصديق، وعمر، وعلي، وعثمان، وأبي عبيدة، وخالد وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن العاص، وابن عباس، وابن مسعود- رضي الله عنهم-، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والشافعي، والبخاري، ومسلم، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن الداخل وهارون الرشيد، وصلاح الدين، وابن تيمية، وابن حجر، ومُحَمَّد بن عبد الوهاب، والشوكاني، ومُحَمَّد الفاتح، والملك عبد العزيز آل سعود، ومُحَمَّد عبده، ورشيد رضا، والندوي، وابن باز، وابن عثيمين- رحمهم الله جميعاً- وغيرهم كثير، مثل هؤلاء تحتاج إليهم الأمة الآن لتصحيح مسارها في التاريخ المعاصر، الذي تغيبت فيه أمة الإسلام عن الركب الحضاري. وهي بحاجة ماسة إلى علماء وخبراء في العلوم الحديثة التي فاقنا فيها غيرنا، وقد كان المسلمون قطعوا فيها شوطاً كبيراً.


لقد ظهر في هذا الركب من يسوم أمة الإسلام أشد أنواع العذاب، ويذيقها كأس المنايا، صباح مساء. وكانت النتيجة أنه هَمَّشَ وجودها في الداخل والخارج، وأصبحت الأمة في مؤخرة الركبِ لعِلَلٍ مَرَضِيَّةٍ في كل شئون حياتها، أَقعدتها عن النهوض بدورها كأمة لها دورها في التاريخ. 

المطلب الأول: بعض الآيات القرآنية الواردة في طاعة 
الله وطاعة رسوله

     قال تعالى: ( قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ( (1). 


وقال تعالى: ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158)  ( (2) .


وقال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً (64)  ( (3).


وقال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20)  ( (4). وقال: ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132)( (5). وقال تعالى: ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) ( (6). وقال:      ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) ( (7).

 وقال تعالى:( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52)( (1).

وقال تعالى:( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (54) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56)  ( (2).



وقال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (71)  ( (3). 


وقال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) ( (4).  وقال: ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (80) ً( (5). وقال تعالى: ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً (69) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً (70) ( (1) .

ما تقدم من الآيات الكريمات فيها دعوة صريحة للمؤمنين الذين آمنوا بالله وبكل ما يتعلق بهذا الإيمان من أمور وتبعات بأن يطيعوا الله ورسوله، وأن يسمعوا ويمتثلوا ما شرع لهم من الأوامر والنواهي، وأن يحققوا ما قصده الشارع من مطالب تحقق السعادة لهم في الدنيا والآخرة، وذلك ثمرة الطاعة والاستجابة لله والرسول، وصدق الله إذ يقول: ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ( (2). 

وحين تختل موازين الطاعة والاستجابة، ويُعرض المؤمنون عن شرع الله، ويغلب عليهم حب الشهوات واتباع الهوى والرغبات، ونزغات الشياطين من الإنس والجن، فما يصيبهم هو بما كسبت أيديهم ويعفو الله عن كثير. وهذا الواقع المعاش لأمة الإسلام يشهد بذلك. وباستطاعة المسلمين – حكاماً ومحكومين- أن يغيّروا ما بهم من بؤس حتى ينالوا رضا الله، ويفوزوا بما وعدهم الله من الاستخلاف في الأرض، وبما أعدّ لهم من النعيم والجزاء في الدار الآخرة، وصدق الله إذ يقول : ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) ( (3).


قال تعالى: ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) ( (1).

وقال تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) ( (2).                   وقال تعالى:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) ((3). وقال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ( (4). وقال تعالى: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً (21) ( (5).

وقال تعالى:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( (6). 

قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( ، أَي: " ما أمركم به من طاعتي فافعلوه، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه". وهذا أصح الأقوال؛ لأنه لعمومه تناول الكل،َّ وهو صحيح، فيه مراد به. وقد وقع القولُ ها هنا مطلقاً بذلك، وقيَّده النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – بقوله: "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإِذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" (1) .

وقوله: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ(.


وإن جاء بلفظ الإيتاء وهي المناولة، فإن معناه الأمر، بدليل قوله: (وما نهاكم عنه فانتهوا( فقابله بالنهي، ولا يُقابِلُ النهي إلا الأمر؛ والدليلُ على فهم ذلك ما ثبت في الصحيح، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " لعن الله الواشمات والمُسْتَوشِمات، والْمُتَنَمِّصَات، والْمُتَفَلِّجات للحسن، المغيرات لخلق الله)(2).


فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كَيْتَ وكيت؟ فقال: ومالي لا ألعَنُ مَنْ لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو في كتاب الله فقالت: لقد قرأت ما بين اللَّوْحَيْن فما وجدْتُ فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأته لقد وجدته؛ أما قرأت: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا((3) ؟ قالت: بلى، قال: " فإنه قد نهى عنه" (4).
وقال سيد قطب – رحمه الله - في تفسيرها: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" قال: " سلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول – صلى الله عليه وسلم – قرآناً أو سنة. والأمة كلها، والإمام معها، لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول. فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان... لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه السلطان. فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول – صلى الله عليه وسلم – والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها – والإمام نائب عن الأمة في هذا – وفي هذا تنحصر حقوق الأمة" (1).     

    وقال ابن كثير – رحمه الله -:" أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير، وإنما ينهى عن شره "(2).

إن العقوبات الدنيوية المتتالية التي تنال الأمة بسبب بعدها عن دين الله، وارتكاب الذنوب والأوزار، إنما هي نذر وقد حذر الله المؤمنين من ذلك. ففي الآية التي نحن بصدد شرحها، يختمها – سبحانه وتعالى– بقوله ( واتقوا الله، إنّ الله شديد العقاب (.


وفي هذا النص القرآني تهديد ووعيد للمؤمنين بعد أن أمرهم بالتقوى، وما أحسن ما قاله الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تفسير هذا النص إذ يقول : " أي اتقوه في امتثال أوامره، وترك زواجره، فإنه شديد العقاب لمن عصاه، وخالف أمره وأباه، وارتكب ما عنه زجره ونهاه" (3).
المطلب الثاني: بعض الأحاديث الواردة في طاعة
الله  وطاعة رسوله 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : "مَنْ أطاعنِي فقد أطاع الله، ومن عصاني فَقَدْ عَصَى اللهَ، ومَنْ أَطاع أميرِي فقد أطاعنِي، ومَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَاني"(1). وعنه- رضي الله عنه - مرفوعاً:" كل أمتي يدخلون الجنة إلاَّ من أبى"قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال:"من أطاعنِي دخل الجنَّة، ومن عصاني فقد أبى" (2).


وعن جابر - رضي الله عنه - قال: " جاءت ملائكة إلى النبي   - صلى الله عليه وسلم - وهو نائم فقالوا: إِن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً. قال بعضهم: إِنه نائم، وقال بعضهم: إِنَّ العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا: أَوّلوُها له يفقهها، قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: الدار الجنة، والداعي مُحَمَّد؛ فمن أطاع مُحَمَّداً فقد أطاع الله، ومن عصى مُحَمَّداً فقد عصى الله، ومُحَمَّد فَرْق بين الناس" (3) .


وعن أبي موسى- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:  " إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم! إني رأيت الجَيْش بِعَيْنَيَّ وإني أنا النذير العريان(4) فالنجاء فالنجاء(1) فأطاعه طائفة من قومه فأَدلْجُوا(2) فأنطلقوا على مهلهم فَنَجَوْا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واْجتَاحَهُم(3) فذلك مَثَلُ مَنْ أطاعني فاتبع ما جئت به، وَمثَلُ مَنْ عصاني وكَذَّبَ ما جِئْتُ به من الحق" (4).


 وعن الِعْربَاض بن سَارِية - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذَرَفَت(5) منها العيون ووجِلَت(6) منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله! كأنّ هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: " أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدى، فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ(7) وإياكم ومحدثاتِ الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" (8).

هذه النصوص من الكتاب والسنة التي سبق ذكرها تكفي في الدلالة على طاعة الله وطاعة رسوله- صلّى الله عليه وسلّم-، وعلى العمل بما جاءت به الشريعة وتكفي دلالة على شحذ همم أفراد الأمة حكاماً ومحكومين، والذكرى تنفع المؤمنين، والويل لمن عرف سبيل النجاة، ولم يتخذه سبيلاً يأخذ بحجزه إلى النجاة، وسبل السلام، في الدنيا والآخرة، والمهم في الأَمر تقوى الله، والقول السديد وعندئذ  يصلح  الله الأعمال، ويغفر الذنوب، وتستقيم الأمة على أمر الله، وذلك هو الفوز العظيم، (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً  ( (1).

الفوز بالمأمول والظفر بالمطلوب في الدنيا والآخرة، لا يتحققان  إلاّ بالعمل بالكتاب والسنّة وتطبيق الشريعة، وعند النكوص بذلك، وعدم الالتزام بأحكام الإسلام، ومشاقة الله والرسول، فإن الأمّة تعرض  نفسها لسخط الله وعقابه، لما يمثله هذا النكوص عن العمل بالإسلام كاملاً غير منقوص من مساوئ وبعد عن الله. وعندئذٍ تصاب الأمّة بالويلات والخطوب والواقع أليم ومرير.
  المبدأ الثالث: تأدية الأمانات إِلى أهلها

            وفيه ستة مطالب :


المطلب الأول     : 
مفهوم الأمانة 


المطلب الثاني   : 
الأمانـة والحكومـة الإسلامية 


المطلب الثالث   :
الأمانــة والرسالات السماوية 


المطلب الرابع   :
الأمانة كما يصورها  رسول الله


المطلب الخامس: 
 بعض مظاهر الأمانة.


المطلب السادس:
 التفريط في الأمانة ضياع وخيانة 
المطلب الأول: مفهوم الأمانة


الحديث عن الأمانة حديثٍ متشعب الأطراف، متعدد الجوانب، ولكنني هنا أود أن أبين الأمانة وعظمتها في الإسلام بإيجاز، ذلك أن الأمانة منوطة في عنق كل إنسان سواء كان هذا الإنسان حاكماً أو محكوماً، فرداً أو جماعة، شعباً أو أمة. فكل إنسان مهما كبر شأنه أو قل، فهو مسؤول أمام الله تعالى يوم القيامة، عما كان مسؤولاً عنه من الأمانات، سواء منها ما تخصه شخصياً من أعضاء وجوارح، أو فرائض وعبادات كلف بالحفاظ عليها، أو أَدائها. أو كانت هذه الأمانات تبعات تحملها ليقوم بتأديتها للآخرين، سواء كانت أمانات معنوية، أو مادية، أو أدبية، أو أخلاقية، أو أسرية، أو اجتماعية.


ومن هذا المفهوم كان حمل الأَمانة ثقيلاً على السماوات والأرض والجبال، فأشفقن أن يحملنها خشية وشفقة، وحملها الإِنسان، وكان التعليل القرآني(إنه كان ظلوماً جهولاً (  . قال تعالى: ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) ( (1).

فالاعتقاد القلبي للإنسان أمانة، وما يظهره باللسان من الإيمان أَمانة، وما يؤديه من الفرائض والطاعة والدين، والحدود، والعبادة وما يقوم به من مسؤوليات شخصية، أو أسرية، أو اجتماعية، أو معنوية، أو مادية، أو أدبية، أو أخلاقية، كلها أمانة. فالأعمال الظاهرة، والخفيفة التي لا يعلمها إلا الله كلها أمانة (1). 


إن عدم وجود الاستعداد والقابلية الفطرية لتحمل الأمانة لدى هذه المخلوقات المذكورة في الآية الكريمة، هو العامل المهم في امتناعهن عن حمل الأمانة، الكبيرة رغم كبرها وضخامتها، فهي لا تملك استعداداً فطرياً لحمل الأمانة لأنها لا تملك إرادة حرة حتى تختبر أمانتها أو خيانتها فلذلك تأبى هذا الحمل، نظراً إلى عدم استعدادها الفطري له، أما الإنسان فإنه ما كان ليأباه، لأنه يملك الاستعداد الكامل لحمل الأمانة، ولذلك قال الله تعالى:(إِنه كان ظلوماً جهولاً(.


 فليس ذلك من أجل أنه حمل الأمانة ولكن من أجل أَنه خان الأمانة بعد أن حملها، وهذا ما هو مشاهد في سلوكه، إنه لما حمل الأمانة إذ توافر لدية الاستعداد الفطري لحملها، لم يرع حقوقها، بل ظلم فيها، وتعدى حقوق ذوي الحقوق، وفرط فيها، وتهاون بشأنها، وخالف وصايا مالك الودائع والعواري، وعصى أوامره فأثبت بخياناته أنه ظلوم. 


ثم إنه تغافل عن المصير السيئ الذي أعده الله للظالمين، فأثبت بتغافله عن العقاب الأليم أنه جهول، فهذا وصف للإنسان بعد خيانته بالظلم والعدوان. ولما كان معظم الناس ما بين كافر بربه، أو عاص مؤمن، صح تعميم هذا الوصف عليه على سبيل التغليب (1).

ويدل على أن هذا المعنى هو المعنـى المـراد، قـول الله تعالى في الآيـة التاليـة:   ( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً( (2) .

إِنها أَمانة ضخمة حملها المخلوق الصغير الحجم الضعيف، ضعيف القوة والحول، هذا المخلوق الضعيف الذي تتناوشه الشهوات والنزعات، والميول، والأَطماع، حمل الأمانة وتخلت عن حملها السموات والأرض والجبال.(3)

وهكذا نجد أن الأمانة تقتضي الاستقامة في شئون الحياة كلها من عقيدة، وأدب، ومعاملة، وتكافل اجتماعي، وسياسية حكيمة رشيدة، وخلق حسن كريم. والأمانة بهذا المعنى، تشمل الدين كله، وهي بهذا المعنى وهذه الحدود سر سعادة الأمم، أو شقائها، ويوم كانت أَمة الإسلام صادقة في حمل هذه الأمانة والوفاء بها، كانت خير أمة أخرجت للناس.(4)  


إن الأَمانة في نظر الشارع واسعة الدلالة، إذ هي ترمز إلى معان شتى، مناطها جميعاً شعور المرء بتبعته في كل أمر يوكل إِليه، وإِدراكه الجازم بأنه مسؤول عنه أَمام ربه سبحانه وتعالى، وهذه المسؤولية أبانها القرآن الكريم في عدة آيات بينات، وأَبانها الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة، فمن الآيات القرآنية قوله تعالى:( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)( (1).  


وقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27)  ( (2). ومنها قوله تعالى: ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً (34) ( (3). وقوله: ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ  ( (4). ففي الآية السابقة رقم (58) من سورة النساء. يأمر الله تبارك وتعالى مجموع المسلمين بأداء الأَمانات إلى أهلها، ويخاطب من يحكم بين الناس منهم بأن يحكموا بالعدل. وفي الآية الثانية(59) من سورة النساء يأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-، وأولي الأمر منهم، وهم الأئمة والولاة، من ذوي السلطان والحكم والإمارة، ويدخل فيهم كذلك أولو العلم الذين تسند إليهم الفتوى من قبل ولاة الأمر، وغيرهم من العلماء والقضاة، وأهل الرأي والحل والعقد في الدولة. أو الشعب.(5) 

ثم بين سبحانه وتعالى في الآية المذكورة أن رد ما حصل فيه التنازع بين المؤمنين أو بين الراعي والراعية، إنما يكون الرد فيه إلى كتاب الله، وسنة رسوله، وأهل العلم هم الذين يسند إليهم النظر في قضية التنازع.


وفي الآية رقم (27) من سورة الأنفال ينهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن خيانة الأمانة في حق الله والرسول، وفي حقوق المؤمنين عامة. وفي الآية رقم (34) من سورة الإسراء، والآية رقم (9) من سورة النحل، يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالوفاء بعهد الله، حين يتخذونه كفيلاً عليهم، ويأمرهم بالوفاء بالعهود فيما بينهم، ويخبرهم بأن العهد كان مسؤولا.

المطلب الثاني: الأمانة والحكومة الإسلامية


وفي صدد ما تشير إليه الآيتان من سورة النساء (58، 59) يقول العلامة مُحَمَّد رشيد رضا: "والحكومة في أي صورها لا تقوم إِِلا برجال يلون ضروباً من الأَعمال، فمنهم حراس على حدود المملكة يحمونها من عدوان الأجانب عليها، ويدافعون الوالج في ثغورها، وحفظة في داخل البلاد يأخذون على أيدي السفهاء، ممن يهتك ستر الحياء، ويميل إلى الاعتداء، من فتك أو سلب أو نحوهما، ومنهم حملة الشرع وعرفاء القانون يجلسون على منصات الأحكام لفصل الخصومات والحكم في المنازعات، ومنهم أهل جباية الأموال يحصلون من الرعايا ما فرضت عليهم الحكومة من خراج، مع مراعاة قانونها في ذلك، ثم يستحفظون ما يحصلون في خزائن المملكة، وهي خزائن الرعايا في الحقيقة، وإِن كانت مفاتيحها بأيدي خزنتها، ومنهم من يتولى صرف هذه الأموال في المنافع العامة للرعية، مع مراعاة الاقتصاد والحكمة، كإنشاء المدارس، والمكاتب، وتمهيد الطرق، وبناء القناطر، وإقامة الجسور وإِِعداد المستشفيات، ويؤدي أرزاق سائر العالمين في شؤون الحكومة من الحراس والحفظة وقضاة العدل وغيرهم حسبما عين لهم. 
     وهذه الطبقات من رجال الحكومة الوالين على أعمالها إنما تؤدي كل طبقة منها عملها المنوط بها بحكم الأَمانة فإن خزيت أمانة أولئك الرجال وهم أركان الدولة سقط بناء السلطة وسلب الأمن، وزاحت الراحة من بين الرعايا كافة، وضاعت حقوق المحكومين، وفشا فيهم القتل والتناهب، وَوَعِرتَ طرق التجارة، وتفتحت عليهم أبواب الفقر والفاقة، وخوت خزائن الحكومة، وعَمِيْت على الدولة سبل النجاح، فإِن حزبها أمر سدت عليها نَوَافِذُ النجاة، ولا ريب إِن قوما يساسون بحكومة خائنة، إما أن ينقرضوا بالفساد، وإما أن يأخذهم جبروت أمة أجنبية عنهم يسومونهم خسفاً ويستبدون فيهم عسفاً فيذوقون من مرارة العبودية ما هو أشد من مرارة الانقراض والزوال.
لأجل هذا فقد كشف الحق أن الأمانة دعامة بقاء الإنسان، ومستقر أساس الحكومات وباسط ظلال الأمن والراحة، ورافع أبنية العز والسلطان، وروح العدالة وجسدها، ولا يكون شئ من ذلك بدونها" (1).
المطلب الثالث: الأمانة والرسالات السماوية


وإذا كانت الحكومات تؤدي أعمالها المنوطة بها بحكم الأمانة كما نقل مُحَمَّد رشيد رضا عن شيخه مُحَمَّد عبده، فإن الرسالات السماوية كانت تبلغ بالأَمانة، ولذلك كانت الأمانة،  من أبرز أخلاق الرسلِ عليهم الصلاة والسلام، لأنها شرط أساسي لاصطفائهم بالرسالة، فلولا أن يكونوا أمناء لما استأمنهم الله على رسالاته لخلقه.


ففي شأن هود عليه السلام يقول الله تعالى: ( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (65) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (66) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) ( (1).  فقد بيّن هود لقومه أَنه رسول من رب العالمين وأَنه أًَمين، وهذه الصفة من صفاته لابد أن تكون معروفة لديهم قبل أن يبعثه الله، ومن شأن الأمين أن يكون موثوقاً به في نقل الأخبار وتبليغ الرسالات.
 ويقص الله علينا قصص نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، عليهم السلام في سورة (الشعراء) ويخبرنا بأن كل رسول، من هؤلاء قد قال لقومه: (إني لكم رسول أمين( (2).

ورسولنا مُحَمَّد - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان في قومه قبل الرسالة، وبعدها مشهوراً بينهم بأنه الأمين، فكان خلق الأمانة من الأخلاق الظاهرة البارزة فيه - صلوات الله عليه- حتى كان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم عنده، ولما هاجر - صلوات الله عليه - وكل علي بن أبي طالب برد الودائع إلى أصحابها (3) .
المطلب الرابع: الأمانة كما صورها رسول الله


هذه هي الأمانة كما تضمنتها بعض الآيات القرآنية. وكما بيّنت حقيقتها الأحاديث النبوية ومنها قوله -عليه والصلاة والسلام-: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع، في مال سيده ومسؤول عن رعيته"(4).  وفي رواية أخرى للبخاري: " ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته)(1). وفي رواية مسلم عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ألا كلكم راع(2) وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهى مسؤولة عنهم. والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" (3).

ومن هذا الحديث بروايتي الشيخين يتضح أن الأمانة خلق اجتماعي، يدل على سمو المجتمع، وتماسك بنيانه، وأي مجتمع تفقد منه الأمانة، ولا تؤدي فيه، ولا يفي الناس بعهودهم، فإنه مجتمع متفكك، غير مترابط، إذ تنعدم فيه الثقة، ويعيش الناس فيه عيشة حيوانية، ولو كان في ذلك تعاسة الآخرين (4).

ومنها ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر– رضي الله عنهما- قال:  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن - عزَّ وجلَّ -. وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماَ ولُوا" (5) .

ومنها ما رواه  معقل بن يسار المزني – رضي الله عنه - قال إني سمعت - رسول الله صلى الله عليه وسلم – يقول: " ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة" (1). وفي رواية قال معقل: سمعت - رسول الله- صلّى الله عليه وسلم – يقول: " ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة" (2). قال ابن بطال-رحمه الله-: " هذا وعيد شديد على أئمة الجور فمن ضيع من استرعاه الله، أو خانهم. أو ظلمهم، فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد، يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظمية". قال: "ومعنى حرم الله عليه الجنة" أي أنفذ الله عليه الوعيد، ولم يرض عنه المظلومين" (3). 


وقال ابن العربي-رحمه الله- في أحكام القرآن (4) - تعليقاً على بعض الأحاديث التي ذكرتها -: " فجعل - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاماً على مراتبهم، وكذلك العالم الحاكم،  فإنه إذا أفتى يكون قضى، وفصل بين الحلال والحرام، والفرض والندب، والصحة والفساد، فجميع ذلك فيمن ذكرنا أمانة تؤدى، وحكم يقضى، والله - عزَّ وجلَّ – أعلم".


وهذه مجموعة أخرى من الأحاديث تبين عظم الأمانة في دين الإسلام، وأثرها في حياة الناس واستقامتهم.عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له، وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا" (5).

وعن أبي هريرة-رضى الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: " أدِّ الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك" (1). وقد ثبت في الصحيح أن من خان إذا اؤتمن ففيه خصلة من خصال النفاق (2).
روى ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " لا إيمان لم لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له"(3).

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " أربع إذا كن فيك فلا عليك فيما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة" (4) .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن) قيل: من يا رسول الله ؟ قال: " الذي لا يأمن جاره بوائقه" (5). وعن أنس بن مالك  - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه يده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم"(6). وعنه - رضي الله عنه - قال: قلما خطبنا رسول الله      - صلى الله عليه وسلم - إلا قال: " لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" (1). 


فربط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث الأمانة بالإيمان، وجعل عدم الأمانة مؤثرة في صحة الإيمان(2) وجعل الرسول - صلوات الله عليه - الخيانة من علامات النفاق، روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أوتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم" (3). وقد جاءت نصوص متعددة في أقوال رسول الله - صلوات الله عليه- تُبَيّّن أن إسناد الحكم إلى أهله أمانة، وأن الحكم بنفسه هو أمانة أيضاً، فمنها النصوص التالية (4) .
عن أبي ذر – رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي، ثم قال: "يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها" (5). فسمى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الولاية في هذا الحديث أَمانة لأن تأدية حقها بالعدل، وعدم الاستغلال الشخصي فيها، واليقظة على مصالح الناس، كل ذلك لا يكون إلا بخلق الأمانة(6) .

وهكذا نجد الأمانة تشمل جميع  التكاليف والتبعات والالتزامات التي يقوم بها الإنسان في شؤون الحياة كلها.


فالعقل أمانة، والجسم أمانة، وكل عضو فيه أمانة، والزوجة والذرية أمانة، والنصح أمانة، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة، ومصالح العباد عند الولاة أمانة، وحق الطاعة بالمعروف للولاة أمانة، والعلم عند أصحابه أمانة، والمال في أيدي الناس أمانة، إلى غير ذلك من الأعمال والمهن والمصالح التي توكل إلى الناس، فالقيام بها خير قيام أمانة، والتفريط في كل ذلك خيانة، يعاقب عليها القانون الإسلامي (1).
المطلب الخامس: بعض مظاهر الأمانة


ونختم الحديث عن الأمانة بذكر ثلاثة من مظاهرها:

1- فمن مظاهر الأمانة وضع كل شئ في مكانه الجدير به،   فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيق به،  فالولايات والأعمال العامة أمانة لدى الولاة، روى مسلم عن أبي ذر- رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: " يا أبا ذر.. إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأَدى الذي عليه فيها" (2).

إِن الإيمان والصلاح والتقوى وحسن السيرة في الإنسان لا تكون كافية للقيام بالمسؤولية، ما لم يحمل من المؤهلات المنشودة ما يجعله منتجاً في وظيفة معينه.


لذا نجد أن النبوة التي نالها يوسف، لم تكن هي وحدها التي أهلته لإدارة شؤون المال، وإنما أُضيف إليها الحفظ والعلم ( قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) ( (3).

ولذا فالأمانة تقتضى أن نختار للأعمال الأكفاء، فإذا عدلنا عنه إلى غيره لهوى أو رشوة أو قرابة- فقد وقعنا في خيانة، حيث أبعدنا الكفؤ، ومكنا من هو دونه، قال رسول - صلى الله عليه وسلم-: " من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين" (1).

وقال عليه الصلاة والسلام: " من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأَمر عليهم أحداً محاباة، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً، حتى يدخله جهنم" (2).

وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا ضُيَّعَتْ الأمانة فانتظر الساعة" فقال السائل عن قيامها: وكيف إضاعتها؟ قال: " إذا وَسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" (3).
2- ومن مظاهر الأمانة أن يؤدى المرء واجبه كاملاً، دون إخلال به. فكون هذا العمل مناطاً بك أيها الإنسان، فلابد أن تستنفد جهدك كله في إتمامه، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وإبرازها إلى الوجود. ولابد لكل من ولي عملاً من الإخلاص والتفاني والمثابرة والإجادة والسهر على حقوق الناس التي وضعت بين يديه. وتفريط المرء بما كلف به -  وإن كان تافهاً- يكون ثغرة ونواة لشيوع التفريط في حياة الجماعة كلها، وكفى بذلك فساداً في حياة الأمة (4).
3- ومن مظاهر الأمانة عدم استغلال المناصب في رعاية الناس، فكون الرجل يستغل منصبه الذي عين فيه، ليجر بذلك منفعة إلى نفسه، أو قرابته، أو من هم دونهم، دون حق شرعي أو قانوني، فإن هذا الاستغلال يعد جريمة، إذ المال العام أمانة عند من استؤمنوا عليه (1).

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول" (2). والله يقول في هذا الغلول: (  وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (161) ( (3).
 
وقد شدد الإسلام على ضرورة التعفف عن استغلال النفوذ وشدد على رفض المكاسب المشبوهة.(4)

عن عدي بن عميرة – رضي الله عنه - ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطاً فما فوق، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة" قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار- كأني أنظر إليه: فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك قال: "ومالك" قال: سمعتك تقول: كذا وكذا، قال: " وأنا أقوله الآن:"من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهى عنه انتهى" (5). 


وقضية ابن اللتبية معروفة مشهورة، رواها مسلم وغيره، حيث استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة فلما قدم بها قال: هذا لك، وهذا أهدي لي، فقام النبي  - صلى الله عليه وسلم - خاطباً فقال: " أما بعد فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه، حتى ينظر أَيهدى إليه أم لا؟، والذي نفس مُحَمَّد بيده، لا ينال أحد منكم شيئاً، إلا جاء به يوم القيامة، يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار، أو شاة تَيْعرَ، اللهم هل بلغت، اللهم، هل بلغت" (1).
المطلب السادس: التفريط في الأمانة ضياع وخيانة


إن المتأمل في أحوال الناس في هذه الدنيا يحس بأن الأمانة لم يعد لها وجود في ضمائر كثير من الناس – إلاّ من رحم الله  . وبما أن الأمانة تدخل في كل شئون الإسلام وأعمال الإنسان، فإن التفريط فيها من قبل جمهور الأمّة يعد خيانة، ويكلفها كثيراً من المحن والفتن وتدهور الأحوال، والسلامة من ذلك كله هو تأدية الأمانات إلى أهلها، وقيام كل إنسان بأداء ما تحمله من المسؤولية المنوطة به.


وقد تبين فيما تقدم من مباحث الأَمانة، أن مبادئ الدين كلها أمانات عند الإنسان المسلم، وأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن كل تقصير أو خيانة في هذه المبادئ، سواء تعلق الأمر بالعلاقة مع الله، أو مع نفسه أو مع الآخرين. 


وحيث إِن الأمر كذلك، فإن أي خلل يحدث في تأَدية ما يناط بهذا الإنسان من واجبات ومسؤوليات يعد خيانة، والخيانة من أعظم الجرائم. ومن هذا المفهوم، فإن الجرائم قد تقل أو تكثر حسب تصرفات الإنسان، فإن فرط كثيراً في أداء الأمانات المنوطة به، كانت الجرائم كثيرة، وهكذا تكون الجرائم نسبية بين الناس، فمنهم المقتصد، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات.


ومن هذا المنطلق، فإن المسلم المستجيب لأَمر الله، كما في قوله تعالى:  ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ( (1). والمستجيب لنداء الإيمان باجتناب الخيانة لله والرسول، كما في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27)  ((2).

المسلم المستجيب لذلك يكون قد وقى نفسه من ارتكاب الجرائم بأداء الأمانات حسب ما تقتضيه تعاليم الإسلام، وأسهم في بناء المجتمع الصالح، ونهضة الأمة، وسيادة الإسلام. 


ومن هنا فإن تأدية الأمانات والقيام بالمسؤوليات من قبل كل فرد في الأمّة صغر أم كبر، أمر له أهميته وأثره على الحياة الخاصة والعامة، وعلى المجتمع المسلم بعامة، وفي ذلك وقاية من الانحراف وارتكاب الآثام، والوقوع في مستنقع المعاصي، وقبائح الذنوب والموبقات.

المبدأ الرابع : بسط العدل بين الناس

       وفيه ثمانية مطالب :
المطلب الأول: العدل لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني :  منزلة العدل من خلال النصوص 

المطلب الثالث :  العدل في حق الأعداء أَقرب للتقوى 

المطلب  الرابع :  العدل قرين الإحسان

المطلب الخامس:  العدل أَعظم صفات الأَنبياء والرسل

المطلب السادس:  العدالة التي ينشدها الإسلام

المطلب السابع :   سنة الله أَن الظلم يقتضى العقوبة 

المطلب الثامن :   الناس في ظل العدل أمّة واحدة 

المطلب الأول: العدل لغةً واصطلاحاً


العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجورْ. والعدل، هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، وهو في الأصل مصدر سُمَّي به، فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه لأنه جُعِلَ المُسمى نفسه عدلاً، وفلان من أهل المَعْدِلَة أي من أهل العدل. والعدل: الحكم بالحق، يقال: هو يقضي بالحق ويعدل. وهو حكم عادل: ذو مَعْدَلَة في حكمه. والعدل من الناس: المَرْضِي قوله وحكمه(1).


قال تعالى:( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ( (2).  وقال: (  يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ( (3) . وكتب عبد الملك – رحمه الله - إلى سعيد بن جبير– رحمه الله- يسأله عن العدل فأجابه: إن العدل على أربعة أنحاء: العدل في الحكم، قال الله تعالى:( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ( (4).

والعدل في القول، قال الله تعالى:(   ؟؟ ( (5). والعدل: الفدية، قال الله عزَّ وجلَّ: ( وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ  ( (6). والعدل في الإشراك قال الله عزَّ وجلَّ: (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1)  ( (7).
العدل اصطلاحاً: 


وعلى هذا فالعدل اصطلاحاً إعطاء كل ذي حق ما يعادل حقه ويساويه  دون زيارة ولا نقصان.  ومن أجل ذلك كان الميزان رمزاً 
لإقامة العدل(8) بين الناس أنفسهم في الدنيا، وبين الله وخلقه يوم القيامة.

المطلب الثاني:  منزلة العدل من خلال النصوص


وقد ورد الأمر بالعدل والتعظيم لشأنه في كثير من الآيات =والأحاديث كقول الله تعالى:( إن الله يأمر بالعدل والإحسان (  (1).= وقوله: ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) ( (2 ).

والإقساط هو العدل، وقوله آمراً النبي - صلى الله عليه وسلم - إن يبلغه للناس: ( وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ( (3). وقوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (135) ( (4). وفي معناها قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) ( (5) .

فالمسلمون مأمورون بالعدل في الأحكام والأَقوال والأَفعال والأخلاق، وقد قال تعالى: ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى( (6). وهذا الأمر موجه إِلى الحكام وغيرهم.


قال تعالى:( إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ( (7) . أي نعم الشيء الذي يعظكم به وهو هنا أداء الأَمانات والحكم بالعدل، لأَنه لا يعظكم إِلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم ما عملتم به مهتدين متعظين ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً (. فلا يخفى عليه شيء من أقوالكم ولا أفعالكم ولا نياتكم فلا تَدَّعُوا ما ليس فيكم من الأَمانة والعدل، ولا تقولوا ما لا تفعلون، فإِنه سيجزي كل عامل بما عمل (1).

قال الإمام الشوكاني-رحمه الله-: قوله: (  وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ( (2).

"والعدل هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله وسنة رسوله   - صلى الله عليه وسلم- لا الحكم بالرأي المجرد، فإن ذلك ليس من الحق في شيء إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله, ولا في سنة رسوله، فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي يعلم بحكم الله سبحانه، وبما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص، وأما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله، ولا بما هو أقرب إليهما فهو لا يدري ما هو العدل، لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته فضلاً عن أن يحكم بها بين عباد الله" (3).

ويقول الطاهر بن عاشور-رحمه الله- عند تفسير الآية التالية:   ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) ( (4).

" لما أمر الله الأمة بالحكم بالعدل عقب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام: ولاة أمورهم، لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكامهم، فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل المُشَرَّعِ لهم وعلى تنفيذه، وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل، وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها هي الطاعة في المعروف، ولهذا قال علي-رضي الله عنه-: "حق علي الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدى الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعـوا ويطيعوا" (1). أمر الله بطاعة الله ورسولـه وذلك بمعنى طاعة الشريعة، فإن الله هو منـزل الشريعـة ورسولـه مبلغها، والحاكم به (2).
المطلب الثالث: العدل في حق الأعداء أقرب للتقوى


لقد جاء الإسلام بالعدالة الإلهية العامة، فهو يعامل الناس على أساس العدل التام الكامل، فالكون قائم على العدل، وبنو آدم المستخلفون فيه -على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم- يقوم نظام حياتهم على العدل، وعلى هذا الأساس عامل المسلمون أهل الملل الأخرى، ونصوص القرآن الكريم تأمر المؤمنين بإقامة العدل فيما بينهم في ذواتهم، وفيما بينهم وبين غيرهم من غير المسلمين (3). قال تعالى:     (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (.(1)

قال الإِمام القرطبي-رحمه الله-: "دلت الآية على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه، وأن يُقْتَصَرَ على المستحق من القتال والاسترقاق، وأن المثلة بهم غير جائزة، وإِن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك، فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصـداً لإيصال الغم والحزن إِليهم " (5).

وفي كون العدل مع الأعداء الذين نبغضهم أقرب للتقوى احتمالان:

الأول: أن يكون أقرب إلى كمال التقوى، وذلك لأن كمال التقوى يتطلب أموراً كثيرة، منها هذا العدل، والأخذ بكل واحد من هذه الأمور يقرب من منطقة التقوى الكاملة.

 الثاني: أن يكون أقرب إلى أََصل التقوى فعلاً من ترك العدل مع الأعداء،  ملاحظين في ذلك مصلحة الإسلام وجماعة المسلمين، وذلك لأنه قد يشتبه على ولي الأمر من المسلمين في قضية من القضايا المتعلقة بعدو من أعدائهم، هل التزام سبيل العدل معه أرضى لله؟ أو ظلمه هو أرضى لله باعتباره معادياً لدين الله؟ وأمام هذا الاشتباه يُعطي الله منهـج الحـل فيقـول: (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِِلتّقْوَى(. أي: مهما لاحظتم أن ظلمه لا يتنافى مع التقوى فالعدل معه أقرب للتقوى.


ولا يخفى أن من ثمرات هذا العدل ترغيب أعداء الإسلام بالدخول فيه، والإيمان بأنه هو الدين الحق، وكم من حادثة عدل حكم فيها قاضى المسلمين لغير المسلم على المسلم اتباعاً للحق، فكانت السبب في تحبيبه بالإسلام ثم في إسلامه. ويبدو هذا الوجه قوياً راجحاً، وأنه المراد، والله أعلم  (1).

ومن تطبيقات المؤمنين لذلك، ما رواه الإمام مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار؛ أن رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم- كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال: " فجمعوا له حلياً من حلي نسائهم، فقالوا له: هذا لك وخفِّفْ عنّا وتجاوز في القَسِْم، فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنّكم لمن أبغض خلق الله إليَّ، وماذاك بحاملي على أن أحيف عنكم. فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سُحْت، وإنّا لانأكلها، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض" (2).


هذه هي حقيقة العدالة الإسلامية في حق الأعداء، وهي عدالة لم تصل إليها البشرية لا في تاريخها القديم، ولا في التاريخ الحديث. وهذا هو عبد الله بن رواحة – رضي الله عنه – أحد الصحابة الكرام الذين طبقوا مبادئ الإسلام وتعاليمه على أنفسهم وعلى الناس، وفي واقع الحياة.

المطلب الرابع: العدل قرين الإحسان


وفي النص الكلي الجامع يقول الله تعالى في سورة النحل: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) (.(3)

ومن هذا يظهر لنا، أن الشريعة الإسلامية حين قررت أحكامها ونظمها المنظمة لعلاقات الناس المادية والأدبية والسياسية، راعت فيها أن مكارم الأخلاق توجبها أو تحسنها، وتحرم أضدادها، أو تقبحها، فهي نظم بوصفها أحكاماً منظمة، وهي عند تطبيق الأفراد قد تكون أيضاً ظواهر سلوكية لأخلاق كريمة متمكنة في نفوسهم، وعند تدريب المؤمنين عليها تهدف التربية الإسلامية إلى جعلها فيهم أخلاقاً مكتسبة. ولدى تحليل الترابط وتوجيه الأطراف يتبين لنا ما يلي:

1- العدل ظاهرة من ظواهر تطبيق الحق.

2- فإذا قررت وجوبه الأحكام والشرائع أو تواضع عليه الناس كان نظاماً أو قانوناً.

3- وإذا أحبته القلوب والنفوس حباً موجهاً للسلوك ومتحكماً فيه، كان خلقاً.

4- وإذا كان الدافع لتطبيقه لدى الأفراد الخوف من مخالفة النظام، ومما يترتب على المخالفة من عقاب، كان تطبيقاً للنظام، ويمكن بالتكرار والالتزام الدائم أن يتحول فيكون خلقاً بعد أن يكون عادة.
5- وإذا كان الدافع لتطبيقه باعثاً خلقياً أصيلاً في النفس، كان ظاهرة خلقية ومتى كان كذلك فلابد أن يكون مكيناً في السلوك.
6- وإذا ابتغيت به مرضاة الله كان ديناً وعبادة لله وطاعة له وسبباً في اكتساب الأجر العظيم عنده) (1).

   وما أجمل العدل مع الإحسان: لأن الإحسان يُلْقي ظلال الرحمة والمودة على العدالة التي تشمل كل جانب من جوانب النفس وتحيط بكل ما في المجتمع.
المطلب الخامس: العدل أعظم صفات الأَنبياء والرسل


والعدل واجب حتى على الأنبياء: ( يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)((2) .

أمر الله داود بالعدل كما أمر به مُحَمَّداً عليه السلام، وجعل ذلك من دعائم رسالته وأسس دعوته(1) إذ قال تعالى:

 (    فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15)  ( (2). ومثل الشريعة الإسلامية في هذا شرائع الله السابقة التي أنزلها على رسله، قال الله تعالى في سورة الحديد:(4)
  (    لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ   (.

     فرسل الله جمعياً جاءوا بالبينات، وأنزل الله معهم الكتاب للهداية، وأنزل معهم ميزان العدل، ليقوم الناس بالقسط.


ولما كانت الهداية وإقامة العدل بحاجة إلى قوة مادية تكبح عدوان أعدائهما ذكر الله الحديد، وأعطاه صفة أنه منزل من لدنه، لأن الحديد هو أداة القوة المادية وسلاحها المؤدب والمحارب، فقال تعالى: ( وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ  (.


وامتن الله بأن في الحديد منافع أخرى للناس، إضافة إلى منافعه في إ قامة العدل بين الناس، وفي الجهاد في سبيل الله لهداية الخلق إلى الحق.


وهكذا دلنا هذا النص على أن الشرائع الربانية كلها قد جاء فيها التوجيه لاستخدام القوة المادية، لإقامة العدل، والجهاد، في سبيل الله، بغية ردع الظالمين المعتدين، الذين يقاومون الحق، ويحمون أنفسهم بسلطان القوة المادية) (1).

ولما كان الأنبياء والرسل – عليهم الصلاة والسلام- قدوة للناس في أقوامهم وأممهم والناس جميعاً، فإن نهجهم في إقامة العدل بين الناس ينبغي أن يسود في حياة أتباعهم، فكل من له مسؤولية وولاية فإنه يتعين في حقه العدل في ممارسة مهمته.

والمسلمون يأتون في مقدمة الأمم في إقامة العدل ونشره في المجتمعات المسلمة، تحقيقاً لأمر الله تعالى، وتأسيّاً بالرسول – صلّى الله عليه وسلّم – فقد قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى( (2).

وقال الرسول – صلّى الله عليه وسلّم - : "إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن – عزَّ وجلَّ – وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلُّوا" (3).


ومن هذا المفهوم في العدل يجب على كل مسلم أن يقيم العدل على نفسه، وعلى أهل بيته، وأن يكون قوّاماً بالقسط ولو على نفسه. قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (135)  ((1).

المطلب السادس : العدالة التي ينشدها الإسلام

العدالة في الإسلام، هي التي تعطي كل صاحب حق حقه، فالجميع أمام قانون الإسلام سواء، وإلاَّ كانت الفوضى، وأدى ذلك إلى ضياع الأمة وهلاكها.. قال الأمام الماوردي: " وأما القاعدة الثالثة- أي من القواعد التي تصلح بها الدنيا حتى تصير أحوالها منظمة وأمورها ملتئمة- فهي عدل شامل يدعو إلى الألفة، ويبعث على الطاعة، وتعمر به البلاد، وتنمو به الأموال، ويكثر معه النسل، ويأمن به السلطان، فقد قال الهرمزان لعمر حين رآه وقد نام متبذلاً: عدلت فأمنت فنمت. وليس شيء أسرع في خراب الأرض، ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور، لأنه لا يقف على حد، ولا ينتهي إلى غاية، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل. والعدل الذي يقوم عليه نظام الحكم في الإسلام عدل من الحاكم: يحكم في رعيته بشريعة الله، وعدل من المحكومين في ذات أنفسهم وفيما بينهم، فلن تتحقق العدالة إلا إذا تربت الرعية على الصدق في القول والاعتدال في السلوك (1)، والطاعة لولاة الأمر. 


ومن هذا المفهوم فإِن ولاة أمر المسلمين مطالبون بالعدل قبل غيرهم، إذ الولاية العامة من أعظم المسؤوليات في الحياة، ودواعي الإغراء بمجانبة سبيل العدل وخيانة الأمانة فيها من أشد الدواعي وأقواها، وثواب الإمام العادل من أعظم الأجور عند الله، وفضيلة العدل منه من أعظم الفضائل. 


ولذلك جاء ذكر الإمام العادل في أول الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. روى البخاري ومسلم –رحمهما الله تعالى-عن أبى هريرة – رضي الله عنه- قال: قال  - رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" (2).

وبعد أن أمر الله الذين آمنوا بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، أثنى على ما تضمنه هذان الأمران، وأبان أنه موعظة مفيدة نافعة، وذلك لما في أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل من دوام لوحدة الجماعة وبقاء للحكم، وصيانته وسلامته من أعدائه المفسدين (1)،  فقال تعالى:  (  إِنَّ اللَّهَ نِعِـمَّا يَعِظُكُمْ بِه ( (2).

وفي شأن الإمام العادل يقول سماحة المفتي العام بالمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: " قوله-حفظه الله-: (إمام عادل) أَي وفقه الله وملأ قلبه إيماناً فجعله عادلاً في أموره كلها يضع الأشياء موضعها، قد اتقى الله فيما تولى، وراقب الله فيما ائتمنه عليه، وذكر مقامه بين يدي الله، فدعاه ذلك إلى الخوف من الله، والتزام العدل فيما يأتي ويذر، وعلم أن الله سائله عن كل مَنْ استرعاه عليهم.



 والإمام العادل: شامل لإمام الأمة، وشامل لكل من ولاه الله ولاية، وجعله إماماً عليها ومسؤولاً عنها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والله سائل كل مَنْ استرعاه رعية حفظ ذلك أم ضيع".


وقال المفتى العام: "الإمام العادل رحمة من الله على أهل الأرض فإن الله يصلح بالولاة العباد والبلاد، وكلما حسنت نية الوالي كلما وفقه الله للخير وفتح عليه من أسباب الخير وبقى له الذكر الحسن مادامت الدنيا ويوم لقاء الله يفوز برحمة الله ورضوانه"(3) .

من هذا المفهوم يتبن أن عدل الحاكم يستمتع به سائر الناس ولذا طلب الله العدل في القول من الناس جميعاً (1). ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ( (2). وطلب العدل في الفعل من الحاكم ومَنْ يتولى القضاء فقال تعالى: مخاطباً رسوله: - صلى الله عليه وسلم -     ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) ((3). وخاطبه بقوله:( وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ( (4).
وبهذا العدل الذي شع ضياؤه في المجتمع الذي تعهده المنهج الرباني، يتحقق لنظام الحكم الإسلامي ما يرجوه من عدالة يؤديها الحاكم، ويفرضها عليه هذا الدين، ويحرص عليها المجتمع حرصه على الحياة، ومثل هذا المجتمع لاَ يْظِلم ولا يُظْلَمْ، فَحَقه يحميه حُكْمُ عَادِل. وإِمام عادِل، وأمة عادلة  (5).
المطلب السابع : سنة الله أن الظلم يقتضى العقوبة 


وإذا كان هذا شأن العدل في بقاء الأمم قَوِيَّةً متماسكة، تسير على منهج الله، وتؤدي الأَمانات إلى عباد الله، فإن الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، ويعجل بالعقوبة، وينذر بالزوال والبوار. 

وقد ثبت بالاستقراء أَن الظلم في حياة الأمم يقتضي عقابها في الدنيا بالضعف والاختلال، الذي قد يفضي إلى الزوال، أو فقد الاستقلال. وكون هذا العقاب على الأمة بأسرها، لا على مقترفي الظلم وحدهم منها، قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُـوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُـوا مِنْكُمْ خَاصَّةً( (1). وذلك أن الفتن في الأمم والظلم الذي ينتشر فيها، ولا يقوم من أفرادها وجماعاتها من يقاومه، يعم فساده، بخلاف ذنوب الأفراد غير العامة المنتشرة، فالأمة في تكافلها كأعضاء الجسد الواحد فكما أن الجسد يتداعى، ويتألم كله لما يصيب بعضه، كذلك الأمم. والأصل في الفتنة ما يقع بين الأمم من التنازع في مصالحها العامة، من السيادة والملك، أو الدين والشريعة. ومثله كله ما له تأثير في تفرقها وضعفها، كفشو الفسق والإِسراف في الترف والنعيم المفسد للأَخلاق، وهو لا يصل إلى هذا الحد إلا بترك إِنكار المنكر الذي تأثم به الأمة كلها، وكل مِنْ هذا وذاك ثابت في وقائع التاريخ (2). ومن الشواهد عليه: ما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال، حين قال: ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54)  ( (3).

والأمة التي يختفي العدل في حياتها إنما تحكم على نفسها بالهلاك والزوال، لكثرة المظالم والجور. روى البخاري، ومسلم- رحمهما الله تعالى- عن أبى موسى الأشعري – رضي الله عنه - أَن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إن الله تعالى لَيُملى للظـالم حتى إِذا أخذه لم يُفْلِتُه" (1). قال: ثم قرأ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102)( (2). ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) ( (3) .
فقد جرت سنة الله ألا يغير نعمة أنعمها على قوم، حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال، التي استحقوا بها تلك النعمة. وفي الآية الكريمة إيماء إلى أن نعم الله على الأمم والأفراد منوطة ابتداء ودواما بأخلاق وصفات وأعمال تقتضيها، فما دامت هذه الشئون ثابتة لهم متمكنة منهم، كانت تلك النعم ثابتة لهم، والله لا ينتزعها منهم بغير ظلم منهم ولا جُرم، فإذا هم غَيَّروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والأخلاق، وما يلزم ذلك من محاسن الأعمال، غيَّر الله حالهم، وسلب نعمتهم منهم، فصار الغنى فقيرا، والعزيز ذليلاً، والقوى ضعيفا (4).
المطلب الثامن: الناس في ظل العدل أمة واحدة


والخلاصة مما تقدم من المباحث أن نشر العدل بين الناس في المجتمع الإسلامي يزيل المظالم، ويرفع الضيم عن المظلومين والمقهورين، ويشعر الناس بأنهم أمة واحدة، لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم، ولا بين غنيهم وفقيرهم، ولا بين شريفهم ووضيعهم، وهكذا يجد الناس أن القانون يسرى عليهم كلهم دون محاباة، ويجدون أن فرص الأعمال متاحة لكل إنسان، ولا يجدون صعوبة أو عراقيل في تحقيق رغباتهم.


وتجد أن الناس يؤدون واجباتهم بكل صدق وإخلاص، وأنهم يصلون إلى حقوقهم دون متاعب أو مشقة، وأنهم لا يضطرون إلى دفع الرشوة لغرض من الأغراض،  وإنما هي الشفاعة لبعضهم ليؤجروا. 


عندما يبسط العدل تجد أن الشباب يُكَوَّنون أسراً في وقت مبكر ويصبحون  مسؤولين عن تلك الأَسر، فلا وقت عندهم يكون سبباً في ضياعهم وانحرافهم. 

وعندما ينشر العدل في المجتمع الإسلامي لا تجد بطالة قاتلة، ولا فقراً مدقعاً، ولا ظروفاً صعبة في النظام الأسرى، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والقضائي، إلا ما شاء الله. 

وعندما يبسط العدل في المجتمع الإسلامي تُؤَدي التربية دورها في البيت وفي المدرسة، وفي المعهد والجامعة، فلا بأْساء ولا ضراء ولا تشرد ولا تسول. 

وعندما يُنْشر العدل في المجتمع  الإسلامي، تؤدي المساجد دورها في تثقيف الناس وتوعيتهم، وتعليمهم أمور دينهم، وتربيتهم على النور والهدى والخير والصلاح. 

   وعندما يبسط العدل في المجتمع الإسلامي تجد التفاعل بادياً وقائماً بين الناس وبين ولاة أمورهم، وأن الحقوق والواجبات تؤدى لكل من الطرفين . 


إذا كان الأَمر كذلك فإِن الجريمة بكل ألوانها وأنواعها وأشكالها تختفي من المجتمع الإسلامي إِلا ما ندر، لأَن الناس لا يندفعون إلى ارتكاب الجرائم إِلا حين تختل الموازين، وتنعدم مقتضيات العدل، وتكثر المظالم، ويفشو الفقر، وتظهر الباطلة، وتفسد أخلاق الأَمة ويتخلخل بنيانها، وعندئذ ينعدم الأمن وتنتشر الجريمة، وتضطرب أحوال الناس، ويئن المجتمع في غياب العدل، وتسود الفوضى. وعندئذٍ يشعر الناس بأن العمل بالإسلام هو الخلاص، فيعملون على تحقيقه في حياتهم ليكونوا خير أمّة أُخرِجت للناس .

المبدأ الخامس:المسؤوليات المنوطة بأولى الأمر وأثرها في 

    تصحيح مسار الأمة واستقامتها.

وفيه أربعة مطالب:  

المطلب الأول:  من هم أولو الأمر؟


المطلب الثاني: مسؤولية أولي الأمر وأثرها  في تحقيق 

       مطالب الأمة وسير العدالة في المجتمع.

المطلب الثالث: المسؤولية المنوطة بِمَنْ دون الإمام الأعظم 

        
       مِنْ ولاة الأمر.

المطلب الرابع :   مسؤولية العلماء وأثرها في تصحيح مسار الأمة.

المطلب الأول: من هم أَولو الأَمر؟

أَولو الأمر في الأمة المسلمة، هم الرواد في أبنائها، وهم القادة في بنائها، وهم المصلحون لما تهدم من بنيانها، وهم الطليعة في النهوض بها والسير إلى آفاق أعلى من التقدم والرقى لتأخذ مكانها بين الأمم.


أولوا الأمر هم الذين يقومون مسار الأمة، وهم الذين يصلحون ما فسد، ويقومون المعوج، وهم الذين يسلكون بالأمة إلى الرشد والفلاح والصلاح، وإلى العزة والقوة المهابة.    

أولوا الأمر إذا صلحوا صلحت الأمة واستقام أمرها وسادت بالإسلام وعدله ورحمته، وتبوأَت مكانتها بين الأمم، وأخذت دورها اللائق بها في التاريخ (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ( (1).

وقبل الإشارة إلى مسؤوليات أولى الأمر ومهمتهم العظيمة الملقاة على عاتقهم، أود أن أبين مَنْ هم أولو الأمر في شرعة الإسلام؟ 

         الحقيقة أن العلماء اختلفوا في المراد بأَولي الأمر، وأَهم أقوالهم في المراد بهم ما يأتى:

1- الخلفاء والأئمة والسلاطين والأمراء. والعلماء.

2 – أمراء السرايا. 

3 – أهل القرآن والعلم. 

4 – أهل الحل والعقد. 

5 – العلماء.

6- الفقهاء والعلماء. قاله مجاهد. 

       7 – أهل الفقه والدين، وأهل طاعة الله، الذين يعلمون الناس أَمور دينهم ويأمرونهم بالمعروف، وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله طاعتهم على العباد، قاله ابن عباس- رضي الله عنهما- (1). أما الذين قالوا بأن أولي الأمر هم العلماء فقد استدلوا بقوله تعالى:( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( (2). فإِن العلماء هم المستنبطون المستخرجون للأحكام، وحمله كثير – وليس ببعيد – على ما يعم الجميع لتناول الاسم لهم لأن للأمراء تدبير أمر الجيش والقتال، وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوز، واستشكل إرادة العلماء لقوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ( (3).

فإن الخطاب فيه عام للمؤمنين مطلقاً، والشيء خاص بأمر الدين بدليل ما بعده، والمعنى فإن تنازعتم أيها المؤمنون أنتم وأولو الأمر منكم في أمـر من أمور الديـن " فَرُدُّوُه" فارجعوا فيه "إلى الله" أي إلى كتابه(والرسول(  أي إلى سنته، ولاشك أن هذا إنما يلائم حمل أولى الأمر على الأمراء دون العلماء، لأن للناس والعامة منازعة الأمراء في بعض الأمور، وليس لهم منازعة العلماء. إذ  المراد بهم المجتهدون، والناس ممن سواهم لا ينازعونهم في أحكامهم. وجعل بعضهم: الخطاب فيه لأولى الأمر على الالتفات، ليصح إرادة العلماء لأن للمجتهدين أن ينازع بعضهم بعضاً مجادلة ومحاجة فيكون المراد أمرهم بالتمسك بما يقتضيه الدليل، وقيل: على إرادة الأعم يجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين، وتكون المنازعة بينهم وبين أولى الأمر باعتبار بعض الأفراد وهم الأمراء (1).

قال ابن العربي-رحمه الله-: قوله تعالى: (وَأُولي الأَمْرِ مِنْكُم( في ذلك قولان: 

الأول: قال ميمون بن مهران-رحمه الله-: هم أصحاب السرايا، وروى في ذلك حديثاً (2)، وهو اختيار البخاري (3).
الثاني: قال جابر بن عبد الله-رضي الله عنه-: هم العلماء، وبه قال أكثر التابعين، واختاره مالك.


قال مُطَرف وابن مسلمة: سمعنا مالكاً يقول: هم العلماء. واختاره الطبري واحتج له بقوله- صلى الله عليه وسلم -: " من أطاع أميري فقد أطاعني... الحديث" (4). والصحيح عندي أنهم الأَمراء والعلماء جميعاً، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب.


وقال في تفسير المنار (5): "المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند، وسائر الرؤساء والزعماء، الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه، بشرط أن يكونوا أُمناء، وأن لا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله     - صلى الله عليه وسلم- التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة، وهو ما لأولي الأمر سلطة فيه ووقوف عليه. وأما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني، فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد، بل هو مما يؤخذ عن الله ورسوله فقط، ليس لأحد فيه إلا ما يكون في فهمه.


فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أَجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه، فطاعتهم واجبة، ويصح أن يقال هم معصومون في هذا الإجماع، ولذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلا شرط مع اعتبار الوصف والأتباع المفهوم من الآية. وذلك كالديوان الذي أنشأه عمر باستشارة أهل الرأي من الصحابة  - رضي الله عنهم -، وغيره من المصالح التي أحدثها برأي أولي الأمر من الصحابة، ولم تكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولم يعترض أحد من علمائهم على ذلك.


قال الطاهر بن عاشور-رحمه الله-: "ولما أمر الله بطاعة أولي الأمر علمنا أن أولي الأمر في نظر الشريعة طائفة معينة، وهم قدوة الأمة وأمناؤها، فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية إِذ أمور الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية، وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه، أو من جماعات المسلمين، إذا لم يكن لهم سلطان، وإما صفات الكمال، التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم، وهي الإسلام والعلم والعدالة، فأهل العلم العدول: من أولي الأمر بذاتهم، لأن صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية. بل هي صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمة بها.


 لما جُرِّبَ من علمهم، وإتقانهم في الفتوى والتعليم. قال مالك "أولو الأمر: أهل القرآن والعلم" يعني أهل العلم بالقرآن والاجتهاد. فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والى الحسبة. ومن قواد الجيوش، ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين، إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة. وأولو الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضا أهل الحل والعقد.


وإنما أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة، لأن هذين الأمرين قوام نظام الأمة وهو تناصح الأمراء والرعية وانبثاث الثقة بينهم (1) .

وهذا الرأي لابن عاشور، في "أولى الأمر" يتفق مع رأي مُحَمَّد رشيد رضا في تفسير المنار المذكور قبله، وهو ما أرجحه وأميل إليه لما ذكر من أوجه المسوغات المتفقة مع عموم الأدلة، ومقاصد الشريعة التي روعي فيها تحقيق مصالح الأمة. 

وبحكم الولايات المتفرعة عن الولاية العامة في الآونة الأخيرة من هذا الزمن فإِن أولي الأمر يشمل أول ما يشمل القائد الأعلى لأي حكومة إسلامية قامت على منهج الإسلام، هذا القائد الأعلى، قد يكون سمي  "بالخليفة"، أو "بأمير المؤمنين" أو "بالسلطان" أو "بالملك" أو "الرئيس" أو"الزعيم"، ونحو ذلك. 

هذا القائد الملقب بأَحد هذه الألقاب له حق الطاعة من جميع أفراد الشعب كباراً وصغاراً، رجالاً ونساء. وسواء كان لهم ولايات ووظائف في الدولة، أولم يكن لهم. فالطاعة منهم واجبة لهذا الوالي ما أقام فيهم كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز الخروج عليه ما لم يروا فيه كفراً بواحاً، لهم فيه من الله برهان، هذا ما كان من شأن القائد الأعلى للدولة المسلمة، ثم بعد ذلك نأتي على كل من له ولاية من قبل هذا القائد في هذه الدولة المسلمة سواء كان الخليفة، أو الإمام، أو السلطان، أو الملك، أو الأمير، فإِنه لا يستطيع أن يقوم بكل شئون الدولة التي تقلد فيها مقاليد الحكم، وتسلم فيها أزمة الأمور.


لذلك فهو يسند كثيراً من شئون الدولة أو المملكة إلى أناس آخرين مؤهلين أكفاء يصرفون أمور الدولة وأعمال الحكومة، ويكونون مرتبطين به، إما مباشرة مثل الوزراء، والأمراء وقادة الجيش، والأَمن والحرس، وإما بواسطة صاحب ولاية من الولايات الخاصة التي أسندت إليهم من قبله.


من هذه المقدمة يمكن لنا أن نتصور "أولي الأمر" وماهية أَعمالهم، ولذلك نقول إن "أولي الأمر" يراد بهم الإمام الأعظم، أو الإمام العام، ثم من دونه ممن ولاهم، مثل:

1- رئيس الوزراء ثم أعضاء المجلس.

2- قائد الجيش ثم كبار القادة فيه.
3- رئيس الحرس، ثم كبار القادة فيه.
4- قائد الأمن العام، ثم كبار الضباط فيه.
5- رئيس مجلس الشورى، ثم أعضاء المجلس.
6- المفتي العام.
7- أعضاء هيئة كبار العلماء.
8- رئيس القضاء الأعلى.
9- أمراء المناطق.

10- رؤساء المحاكم.

11- مدراء الجامعات.

12- رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا دواليك.


فهؤلاء وأمثالهم مسؤولون أمام ولي أمر المسلمين عما أسند إليهم من أعمال، وعن تصريف شؤون الدولة، وقضاء حاجات الرعية، وحل مشكلاتهم. ويرجع إليهم فيما يخص عملهم وتخصصهم. وهكذا،  فالإمام العام مسؤول مسؤولية مباشرة. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)   ( (1). 

المطلب الثاني: مسؤولية أَولي الأمر وأثرها في تحقيق 

                   مطالب الأمة وسير العدالة في المجتمع


ونبدأ بذكر مسؤولية الإمام الأعظم، انطلاقاً من الحديث النبوي الذي هو من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم- حيث حدد فيه المسؤوليات، بقول -عليه الصلاة والسلام-: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته"(1). وفي رواية مسلم، عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما-، عن النبي       - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " أَلا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله بيته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته".


فرواية الإمام البخاري ذُكِرَ فيها (الإمام) والإمام إذا أطلق، يراد به الإمام الأعظم.


وفي رواية مسلم، ذُكِرَ فيها"الأمير الذي على الناس" وهذا أعم وأشمل ويتناول الإمام الأعظم، وهو في مقدمة مَنْ عناهم- صلى الله عليه وسلم- كما جاء في رواية أخرى للبخاري بنحو رواية مسلم فيها "ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته" (2) .

وجاء في رواية للبخاري في كتاب العتق ذكر "الأمير" بدل "الإمام" (1). 


وذِِِكْرُ كلمة الراعي في هذا الحديث تعطي أكثر من دلالة، حيث اشترك مَنْ ذُكِرَ بالوصف بالراعي، ومعانيهم مختلفة قال الخطابي:"اشتركوا: أي الإمام والرجل، ومن ذكر في التسمية، أي في الوصف بالراعي، ومعانيهم مختلفة. فرعاية الإمام الأعظم حياطته الشريعة، بإقامة الحدود، والعدل في الحكم. ورعاية الرجل أهله، سياسته لأمرهم، وإيصالهم حقوقهم. ورعاية المرأة تدبير أمر البيت، والأولاد، والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك. ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده، والقيام بما يجب عليه من خدمته"(2).

فالإمام الأعظم راع على الناس، وهو مسؤول عنهم. قال الحافظ ابن حجر:(3) "والراعي هو الحافظ المؤتمن، الملتزم صلاح ما أؤتمن على حفظه، فهو مطلوب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه " انتهى. 


وقال الطيبي-رحمه الله-: "في هذا الحديث، أن الراعي ليس مطلوباً لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي ألا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف منه، ولا أجمل، ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولاً ثم فصل، وأتى بحرف التبيين مكرراً" (4) .

إنها مسؤولية عظيمة أنيطت بالإمام الأعظم، وهذه المسؤولية أمانة لابد أن يؤديها على أكمل وجه وأتمه، وإلا كان الله سائله يوم القيامة عما ضيع، قال ابن حجر: ولابن عدي بسند صحيح، عن أنس، "إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك، أو ضيعه" (1).

وقد حدد الفقهاء واجبات الإمام، أو وظائفه بعشرة أمور أساسية يمكن أن يتفرع عنها عدة اختصاصات أخرى حسب تغير الظروف والأوضاع والتطورات الحادثة (2). وهذه الوظائف هي: 

       أولاً: حفظ الدين أي المحافظة على أحكامه، وحماية حدوده، وعقاب مخالفيه. قال الماوردي: "حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة. فإن نجم مبتدع، أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضح له الحجة, وبين له الصواب, وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة من زلل".

      ثانياً : جباية الفيء والصدقات (3).
      ثالثاً : القيام على شعائر الدين من أذان وإقامة صلاة الجمعة، والجماعة والأعياد، وصيام، وحج، فبالنسبة للصلاة يعين الخليفة الإمام والمؤذن، ويصون المساجد ويرعاها، ويؤم الناس في الصلاة الجامعة إذا حضر، ويشرف على توقيت الصيام بدءً ونهاية، ويعاقب من يعلن الإفطار دون عذر مقبول، وييسر أداء فريضة الحج بتعيين ولاة للسهر على أداء هذا الواجب، والولاية على الحج لتسيير الحجيج وإقامتهم.

      رابعاً : المحافظة على الأمن والنظام العام في الدولة. وقد عبر الماوردي عن ذلك بقوله: حماية البيضة (الوطن) والذب عن الحريم (الحرمات) ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين عن تغرير بنفس أو مال، وهذا ما تقوم به الشرطة الآن.

        خامساً : الدفاع عن الدولة في مواجهة الأعداء: وعبر عنه الماوردي بقوله: تحصين الثغور بالعدة المانعة، والقوة الدافعة، حتى لا تظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرماً، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دماً (1) .
      سادساً : الإشراف على الأمور العامة بنفسه. قال الماوردي: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح.

     سابعاً : إقامة العدل بين الناس، وذلك على النحو التالي: 

         أ – تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم التصفية، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.

       ب – إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عبادة من إتلاف واستهلاك.

     ثامناً: إدارة المال، بتقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.

     تاسعاً : تعيين الموظفين. وعبر الماوردي عن الواجب بقوله: استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة (2).
        وفي المقابل فإن للإمام حقوقاً على الرعية، وتتلخص في أمرين كما حددها الماوردي: 

1 – الطاعة في غير معصية.

2 – النصرة ما لم يتغير حاله.

           قال: " إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم, ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله" (1).

ولما كان الإمام العادل بهذه المسؤولية، وبوجوب الطاعة له فإن الله تعالى قد جعله في أول الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله،(2) كما جاء في الصحيحين:

       عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أَن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل (3)، وشاب نشأ في عبادة الله ..." ( 4) الحديث. 


تحقيق العدل بين الناس في الدنيا، جعل الإمام العادل يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، لما في بسط العدل من الرحمة بالعباد، ولأنه تنفيذ لحكم الله، وفقاً لما جاءت به الشريعة. 


ولهذه الأهمية في إقامة العدل بين الناس فقد أجمع العلماء على أن العدل واجب على كل حاكم حتى الأنبياء، فهو عدل مطلق يشمل الحاكم والمحكوم. والإنسانية جمعاء، وهو أساس نظام الحكم الإسلامي؛ وغايته المقصودة. ولاَ يَكْتَفِي الإسلام بالمطالبة بنشر العدل، بل حرم ما يقابله وهو الظلم والجور (1)، والأدلة كثيرة في تحريم ذلك.

قال تعالى: (  وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) (.(2)
المطلب الثالث:المسؤولية المنوطة بمن دون الإمام 
الأعظم من ولاة الأَمر


إذن الإمام الأعظم يأتي في مقدمة أولي الأمر في المرتبة والمسؤولية، وقد وضحنا عظم هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه. وَيبَقَى مَنْ دونه في (أولي الأمر) وقد مثلنا لهم فيما مضى، وهؤلاء تناط بهم مسؤوليات كبيرة وعديدة، وقد طالبهم الإسلام بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، و إن حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وقد ناد الله سبحانه المؤمنين – (وأولو الأَمر) يأتون في الصدارة – (بالإيمان) الذي يعصم الإنسان من الخيانة، والتفريط في المسؤولية، وممارسة العدوان والفسوق والعصيان، والوقوع في دائرة الجور والظلم، وعقب هذا النداء بالإيمان، أَمرَ اللهُ جميع المؤمنين بإطاعة الله ورسوله وأولي الأمر منهم. 


وبهذا يعلم أن هناك طائفة معينة من مجموع المؤمنين أعطيت حق الولاية عليهم، وبيدها مقاليد الأمور وأزمتها، وعلى رأس أفراد هذه الطائفة الإمام الأعظم.


هذه الطائفة بما تمثله من مجموعات، أو أفراد في داخلها هي بيت القصيد في تحقيق الرخاء والأمن والاستقرار، وتأمين العيش الكريم لأفراد الشعب المسؤولة عنهم، وهي مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة أمام الله، ثم أمام الإمام الأعظم عن إيصال الحقوق لكل فرد من أفراد الشعب، ومسؤولة أيضاً عن كل مظلمة تلحق بأي إنسان كائناً مَنْ كان. فهناك حقوق وواجبات لابد أن تؤدى لمستحقيها.


قال في تفسير المنار: "الحكومة في أي صورها لا تقوم إلا برجال يلون ضروباً من الأعمال، فمنهم حراس على حدود المملكة يحمونها من عدوان الأجانب عليها، ويدافعون الوالج في ثغورها، وحفظة في داخل البلاد يأخذون على أيدي السفهاء ممن يهتك ستر الحياء ويميل إلى الاعتداء من فتك أو سلب أو نحوهما، ومنهم حملة الشرع وعرفاء القانون يجلسون على منصات الأحكام لفصل الخصومات والحكم في المنازعات، ومنهم أهل جباية الأموال يحصلون من الرعايا ما فَرَضَت عليهم الحكومة من خراج مع مراعاة قانونها في ذلك، ثم يستحفظون ما يحصلون في خزائن المملكة، وهي خزائن الرعايا في الحقيقة وإِن كانت مفاتيحها بأيدي خزنتها، ومنهم من يتولى صرف هذه الأموال في المنافع العامة للرعية مع مراعاة الاقتصاد والحكمة كإنشاء المدارس، والمكاتب وتمهيد الطرق وبناء القناطر، وإقامة الجسور وإِعداد المستشفيات، ويؤدي أرزاق سائر العاملين في شؤون الحكومة، من الحراس والحفظة وقضاة العدل وغيرهم حسبما عُيَّن لهم. 


وهذه الطبقات من رجال الحكومة الوالين على أَعمالها إِنما تؤدي كل طبقة منها عملها المنوط بها بحكم الأَمانة فإِن خَزيَتْ أمانة أولئك الرجال وهم أركاز الدولة سقط بناء السلطة وسُلِبَ الأمن، وزاحت الراحة من بين الرعاية كافة، وضاعت حقوق لمحكومين، وفشا فيهم القتل والتناهب، ووعرت طرق التجارة، وتفتحت عليهم أبوب الفقر والفاقة، وخوت خزائن الحكومة، وعَمِيَتْ على الدولة سبل النجاح، فإن حزبها أَمر سُدَّتَ عليها نوافذ النجاة، ولا ريب إِن قوماً يُسَاسَوُن بحكومة خائنة إِما أن ينقرضوا بالفساد، وإِما أن يأخذهم جبروت أمة أجنبية عنهم يسومنونهم خسفاً، ويستبدون فيهم عسفاً، فيذوقون من مرارة العبودية ما هو أشد من مرارة الانقراض والزوال" (1).

لأجل هذا، " فقد كشف الحق أن الأمانة دعامة بقاء الإنسان ومستقر أساس الحكومات، وباسط ظلال الأمن والراحة، ورافع أبنية العز والسلطان، وروح العدالة وجسدها، ولا يكون شيء من ذلك بدونها" (2).

ومن أجل أن تؤدي هذه الطائفة  "أولو الأَمر" الأمانات إلى أهلها، ومن أجل استقرار الأوضاع، وانتظام أمر الحكومة والأمة، أمر الله تعالى برد ما وقع فيه الخلاف والتنازع إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة، كما ذكرنا. فمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وهيئة كبار العلماء، ونحوهم ممن يمثلون الحكومة في تأدية الأمانات إلى أهلها. ملزمون بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف في أمر من الأمور، سواء كان هذا الخلاف حصل داخل هذه المجموعات، أو كان بينهم وبين الحكومة. 


ويسرى هذا الأمر على مجموع المؤمنين، فأي فرد من أفراد الشعب له نزاع مع إحدى هذه الهيئات ونحوها، أو بينه وبين الحكومة، يرجع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يتم هذا إلا إذا كان هناك هيئة مشتركة فيها مختصون في كل القضايا بحسب المصالح والظروف والأحوال.


فمثلاً هذه الهيئة المشتركة يكون فيها مجموعة من كبار أهل العلم لهم حق النظر والتأمل في كل ما له صلة بأمر الشريعة والدين، وحصل فيه الخلاف، ولو كان هذا الخلاف حدث في داخل هيئة كبار العلماء وقس على ذلك.


وخلاصة القول: أن ولاة الأمر، من حكام وأمراء ووزراء وعلماء وقادة جيش وأمن، وأعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء مجلس الشورى، وأمراء المناطق، وأهل الحل والعقد ونحوهم، كل أولئك مسؤولون عما أسند إليهم، ومعلوم أن من ولي شيئاً من أمر المسلمين لابد أن يكون متصفاً بالديانة، والاستقامة، والأمانة، والعدالة، والزهد والورع، والنزاهة والتقوى، لأن هذه الصفات، إذا توفرت في المسلم زرعت فيه خشية الله، وتقواه، وجعلت منه إنساناً صالحاً مطيعاً  لله ورسوله، وأولي الأمر في حكومته.

      قال تعالى: ( إنَّ اللهَ يأَمُرُكُمْ َأْن تُؤدّوا الأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ  اللهَ كَانَ سَمِيعَاً بَصِيرَاً( .

المطلب الرابع: مسؤولية العلماء وأثرها في تصحيح مسار الأمة


بعد أن بينا من هم أولو الأمر وماذا يجب عليهم من تأدية الأمانة، والقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وفي مقدمتهم الإمام الأعظم، وبخاصة الإمام العادل وماله من الكرامة عند الله بسب عدله بين الناس ورحمته بهم، واستقامته على الحق والدين، كان لابد أن نختم هذا المبحث بالإشارة إلى دور العلماء وأَثره في صلاح الأمة واستقامتها. ولما لدور العلماء من الأثر في حياة الأَمة نجد – عند التأمل والنظر- أن أغلب المفسرين والمحدثين فسروا (أولي الأمر) بالأمراء والعلماء، والحقيقة أن صلاح الأمة واستقامتها على منهج الله، إِنما يتحقق حين يؤدي كل من الأمراء، والعلماء، النصيحة لله ورسوله، ولكتابه، وأئمة المسلمين وعامتهم، ويكفى أن نقول لهم: ( إنَّ اللهَ يأَمُرُكُمْ َأْن تُؤدّوا الأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِهَا ( (1).

ولما كنت قد أبنت دور الأمراء من ولاة الأمر، وما عليهم من الواجبات، وتأدية الأمانات وما لهم من حقوق وواجبات، أشير هنا إلى بعض ما يجب على العلماء من بيان الحق، وتأدية الأمانات إلى أهلها فأقول: 

العلماء ورثة الأنبياء في تحقيق السعادة للإنسانية جمعاء، وذلك من خلال بيان  معالم الإسلام وبيان مبادئه، ومحاسنه ومقاصده، وشرحها ونشرها بين الناس. وهم ورثة الأنبياء في بيان يسر الإسلام وصلاحه لكل زمان ومكان، وهم ورثة الأنبياء في بيان الحقوق والواجبات لكل من الحاكم والمحكوم، وهم ورثة الأنبياء في القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والدعوة إلى الله على بصيرة، وهم ورثة الأنبياء في تبليغ الصورة المشرقة لرسالة الإسلام، وما فيها من مبادئ وهم ورثة الأنبياء في بيان الأحكام، والقيام بالتوجيه والإرشاد والإفتاء. وهم ورثة الأنبياء في دراسة ما استجد وما يستجد من قضايا ومسائل، ونظريات عصرية. لبيان حكمها وفق المفاهيم الإسلامية، أو بيان الإشكال فيها، أو مخالفتها. 


والحقيقة أن مسؤولية العلماء كبيرة وجسيمة، فهم حماة الدين، وهم النصرة لمن يعتنق هذا الدين، وهم أمل الأمة في الدفاع عن العقيدة والشريعة، وهم خير من يَنْبَري للمذاهب الهدامة، والأفكار المنحرفة، والأخلاق الذميمة، وهم خير من يحاصر انتشار الجريمة بما أوتوا من علم وحكمة وبصيرة، وهم أول مَنْ يؤدي ما عليه من حقوق وواجبات وأَمانات لأنهم القدوة للناس. وقد حفل تاريخ الإسلام – قديماً وحديثاً - بنماذج من العلماء العاملين الذين كان لهم أثر عظيم في حياة المسلمين، وفي تحقيق مجد الإسلام وحماية بيضته والدفاع عن عقيدة التوحيد وقضايا المسلمين، والذود عن مكتسباتهم ورفع شأنهم بين الأمم.

المبدأ السادس:  وجوب الطاعة لولاة الأمر

الطاعة اسم من أَطاعه طاعة، والطَّواعية، اسم لما يكون مصدراً لطاوعه، وطَاَوَعَت المرأة زوجها طَوَاعية. قال ابن السكيت: يقال طاع له وأَطاعه سواء، فمن قال طاع يقال يطاع، ومن قال أطاع قال يطيع، فإذا جئت إلى الأمر فليس إلا أطاعه، يقال أَمره فأَطاعه، - بالألف -، طاعة لا غير. وفي الحديث:"هوى مُتَّبع وشُح مُطَاع "(1)هو أن يطيعه صاحبه في منع الحقوق التي أوجبها الله عليه في ماله. وفي الحديث: "لا طاعة في معصية الله"(2)، يريد طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بما فيه معصية كالقتل والقطع أو نحوه، وقيل: معناه أن الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية، وإنما تصح الطاعة وتخلص مع اجتناب المعاصي، قال: والأول أشبه بمعنى الحديث، لأنه قد جاء مقيداً في غيره كقوله: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله" (3). وفى رواية: "في معصية الخالق"(4). وعرف الحافظ بن حجر الطاعة بقوله: " والطاعة: هي الإتيان بالمأمور به، والانتهاء عن المنهي عنه"(5).



والطاعة لله ورسوله ورد ذكرها كثيراً في القرآن والسنة، وأما الطاعة لأولى الأمر فقد وردت مقرونة بطاعة الله وطاعة رسوله بحرف العطف وهو الواو، دون إعادة الفعل، وذلك في آية واحدة في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (.(1)

أما في السنة النبوية فقد ورد ذكرها كثيراً، وفي هذا المبحث أود أن أبين أهمية الطاعة لولاة الأمور وأذكر آراء العلماء في ذلك، موضحاً عناية الإسلام بهذه القضية لما لها من أثر على الأمن والرخاء والاستقرار في المجتمع المسلم. وبيان أن شق عصا الطاعة، ونزع اليد من طاعة الإمام. والخروج عليه يؤدي إلى سوء العاقبة، ومفاسد قاتله، ومنها زعزعة الأمن الذي يعد روح الحياة للمجتمعات البشرية. ولذلك فإن دول العالم كله تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، لضمان تقدم الشعوب ورقيها ونهضتها.


والحقيقة أن الإسلام عني كثيراً بقضية الأمن، ومن ذلك أنه أوجب الطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وفي عدم معصية الخالق سبحان وتعالى، وجعل هذه الطاعة من الأمانات التي تؤدى لولى الأمر، ومن ودونهم ممن ولاهم الله أمور المسلمين، ومنهم العلماء ونحوهم.


قال الله تعالى:( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58) ( (2). وقال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) ( (3). 


قال ابن تيمية- رحمه الله-: "فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر منهم، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول"(4).

وقال الشوكاني- رحمه الله-: " لما أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق، أمر الناس بطاعتهم ها هنا، وطاعة الله - عزَّ وجلَّ - هي امتثال أوامره ونواهيه، وطاعة رسوله   - صلى الله عليه وسلم- هي فيما أمر به ونهى عنه. وأولو الأمر: هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله،  كما ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وقد وردت أحاديث كثيرة في طاعة الأمراء ثابتة في الصحيحين، وغيرهما مقيدة بأن يكون ذلك في المعروف، وأنه لا طاعة في معصية الله" (1). 

وقال الألوسي- رحمه الله-: بعدما أمر سبحانه ولاة الأمور بالعموم أو الخصوص بأداء الأمانة والعدل في الحكومة أمر الناس بطاعتهم ضمن طاعته - عزَّ وجلَّ- وطاعة رسوله  – صلى الله عليه وسلم-. حيث قال عزَّ من قائل: (أَطيعُوا الله( أي الزموا طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه(وأَطيعُوا الرسَّولَ( المبعوث لتبليغ أحكامه إليكم في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه أيضاً، وأعاد الفعل وإن كانت طاعة الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى اعتناء بشأنه  -عليه الصلاة والسلام - وقطعاً لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس في القرآن، وإيذاناً بأن له       – عليه الصلاة والسلام – استقلالاً بالطاعة لم يثبت لغيره، ومن ثم لم يعد في قوله سبحانه: (وَأوْلى الأَمْر منكُمْ( إيذانا بأنهم لا استقلال لهم فيها استقلال الرسول – صلى الله عليه وسلم - (1).

هذا وقد اتفق الأئمة: على أن الإمام الكامل تجب طاعته في أمر يأمر به، ما لم يكن معصية، واتفقوا كذلك،على أن أحكام الإمام، وأحكام نائبه، ومن ولاه، نافذة. واتفقوا كذلك على أنه إذا خرج على إمام المسلمين، أو عن طاعته، طائفة ذات شوكة،- وإن كان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم – فإنه يباح للإمام قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، فإن فاءوا كف عنهم (2). وعليه فإذا بايع الأكثرية من المسلمين إماماً، وجبت طاعته، من الكل، وبذل الطاعة مشروط بقيام الحاكم بواجباته، ومضمونها التزام أوامر الشريعة. 


وحينئذ تصبح القوانين والتكاليف التي تصدر عنه واجبة التنفيذ: ما لم تكن في معصية. وإنما تكون الطاعة بالمعروف. ومعلوم أن الطاعة بقدر الاستطاعة، (3) (لا يُكَلّفُ اللهُ نَفْسَاًً إِلاَّ وُسْعَهَا((4) وعن ابن عمر – رضي الله عنهما– وكنا إذا بايعنا رسول الله– صلى الله عليه وسلم – على السمع والطاعة يقول لنا: ( فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ (.(5)

وعنه – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " السمع والطاعة علي المرء المسلم، فيما أحب وكره،  ما لم يؤمر

بمعصية فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة) (1).

وفي لفظ مسلم: "على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية. فلا سمع ولا طاعة" (2). 


وقد استدل العلماء-رحمهم الله تعالى- على وجوب طاعة أولي الأَمر بنصوص قرآنية، وأحاديث نبوية. ومن الأدلة القرآنية قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) ( (3).

لقد أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بطاعته وطاعة رسوله، وذلك بامتثال أَمرهما، الواجب والمستحب، واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولى الأمر، وهم: الولاة على الناس، من الأمراء, والحكام، والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده ولكن بشرط أَن لا يأمروا بمعصية الله. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه؛ من أصول الدين وفروعه، إلى الله والرسول، أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما، أو عمومهما؛ أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى، يقاس عليه ما أشبه. 


لأن كتاب الله وسنة رسوله-صلّى الله عليه وسلّم-، عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما. فالرد إليهما، شرط في الإيمان، فلهذا قال: ( إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ باللهِ وَاليَوْمِ الآخر (  فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها. 
[ذلك] أي: الرد إلى الله ورسوله [خير وأحسن تأويلا] فإن حكم الله ورسوله، أحسن الأحكام وأعدلها، وأصلحها للناس، في أمر دينهم، ودنياهم، وعاقبتهم (1).

وفي سبب نزول هذه الآية ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ( (2).
روى البخاري –رحمه الله-، عن علي- رضي الله عنه – قال: بعث النبي  – صلى الله عليه وسلم – سرية وأَمَّر عليهم رجلاً من الأنصار(3)، وأَمَرَهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال: أَليس قد أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً، ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطباً، فأوقدوا ناراً، فلما هموا بالدخول، فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي – صلى الله عليه وسلم – فراراً من النار، أَفندخلها؟ فبينما هم كذلك، إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي    – صلى الله عليه وسلم – فقال:" لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف" (4). وهذا دليل من السنة النبوية.


والأدلة منها كثيرة، فمن الأحاديث التي تحض على السمع والطاعة لأولي الأمر ما تقدم عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع  ولا طاعة" (1).

ومنها ما رواه البخاري وغيره، عن أنس-رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:" اسمعوا وأَطيعوا وإن أُمَّرَ عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" (2). وما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما-  قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية" (3).

وما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه-عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أَنه قال: " من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني" (4).
          فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على الطاعة ولذا قال تعالى: ( أَطِيعُوا اللَّهَ (أي اتّبعوا كتابه، ( وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (، أي خذوا بسّنته. ( وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإِنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث، إنما الطاعة في المعروف. وقوله تعالى: ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ(. أي إلى الكتاب والسنة وهذا أمر من الله - عزَّ وجلَّ - بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة.  فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال (1). 

          ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم –رحمهما الله تعالى- عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال: " بايعنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا؛ لا نخاف في الله لومة لائم" (2).  

         ومنها ما في صحيح مسلم-رحمه الله -، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك).(3) 

         ومعنى قوله "وأثرة عليك" " وأثرة علينا" أي وإن استأثر: ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك، ولم يعطوك حقك (4)، وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول – صلى الله عليه وسلم-: " إِنها تكون بعدي أَثرة، وأمور تنكرونها" قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أَدرك منا ذلك؟ قال: " تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم" (5) .


         ومنها ما في صحيح مسلم عن وائل بن حجر – رضي الله عنه -؛ قال سأَل سلمة بن يزيد الجُعْفِي رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال :يا رسول الله! إِن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا: فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه: ثم سأله، فأعرض؛ ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فحدثه الأشعث بن قيس، قال ؛ قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم" (1).
قال ابن تيمية – رحمه الله -: " فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم: وهو واجب على المسلم؛ وإن استأثروا عليه. وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم: فهو محرم عليه؛ وإِن أكره عليه. وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه، وان لم يحلف لهم الأَيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس،  والزكاة، والصيام، وحج البيت، وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة؛ فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيداً وتثبيتاً لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم" (2).

وقال ابن العربي-رحمه الله- في أحكام القرآن (3) عند تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)( (4). فيها ثلاث مسائل: 

         المسألة الأولى: في حقيقة الطاعة  

وهي امتثال الأمرِ، كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة من طاع إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصى وهو اشتد، فمعنى ذلك امتثلوا أمر الله تعالى وأمر رسوله – صلى الله عليه وسلم -. 


وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: "من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله تعالى، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله تعالى" (1).

وقال الطاهر بن عاشور-رحمه الله-: " وإنما أعيد فعل " أطيعوا الرسول" مع أن حرف العطف يغني عن إعادته إظهارا للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر، ولينبّه على وجوب طاعته فيما يأمر به، ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي، لئلاّ يتوهّم السامع أن طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلّغه عن الله دون ما يأمر به في غير التشريع، فإنّ امتثال أمره كلّه خير، ألا ترى أنّ النبي – صلى الله عليه وسلم – دعا أبي بن كعب –رضي الله عنه - وهو يصلي، فلم يجبه، فلمّا فرغ من صلاته جاءه، فقال له:" ما منَعك أن تجيبني"(2) فقال: " كنت أصلّي" فقال: "ألم يقل الله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ((3)؛ ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره ربما  سألوه أهو: أمر تشريع أم هو الرأي والنظر؟ كما قال له الحباب بن المنذر يوم بدر حين نزل جيش المسلمين: أهذا منزل أنزلكه الله، ليس لنا أَن نجتازه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال: بل الرأي والحرب والمكيدة" (1).

ولما كلّم بريرة في أن تراجع زوجها مُغِيثَاً بعد أن عتقت، قالت له: أتأمرُ يا رسول الله أم تشفع، قال: " بل أشفع"، قالت: لا أبقى معه (2). 


ولهذا لم يُعَدْ فعل "فُردّوه" في قوله" الرسول" لأن ذلك في التحاكم بينهم، والتحاكم لا يكون إلا للأخذ بحكم الله في شرعه، ولذلك لا نجد تكراراً لفعل الطاعة في نظائر هذه الآية التي لم يعطف فيها أولو الأمر مثل قوله تعالى:( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20)((3)،وقوله:( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ((4)، وقوله:  ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ( (5). إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله؛ لأن الرسول هو المبلغ عن الله، فلا يتلقّى أمر الله إلاّ منه، وهو منفّذ أمر الله بنفسه، فطاعته طاعة تلقّ وطاعة امتثال؛ لأنه مبلّغ ومنفذ، بخلاف أولي الأمر فإنّهم منفّذون لما بلّغه الرسول فطاعتهم طاعة امتثال؛ خاصة (6).

وقال الأَلوسي: " ثم إِن وجوب الطاعة لهم ما داموا على الحق، فلا تجب طاعتهم فيما خالف الشرع، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال:"قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " لا طاعة لبشر في معصية الله تعالى" (1)، وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي عنه أيضاً كرم الله تعالى وجهه قال:"بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم- سرية واستعمل عليهم رجلا(2)، من الأنصار فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له حطباً قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا ناراً قال: ألم يأمركم – صلى الله عليه وسلم – أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا: بلى قال: فادخولها، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله – صلى الله تعالى عليه وسلم – من النار فسكن غضبه، وطفئت النار، فلما قدموا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذكروا له ذلك، فقال -عليه الصلاة والسلام -: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف" (3).

وهل يشمل المباح أم لا؟ فيه خلاف، فقيل إنه لا يجب طاعتهم فيه؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحلَّه الله تعالى، ولا أن يحلل ما حرَّمه الله تعالى، وقيل: تجب، وقال بعض محققي الشافعية: يجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يأمر بمحرم، وقال بعضهم: الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط، بخلاف ما فيه ذلك، فإِنه يجب باطناً أيضاً، وكذا يقال في المباح الذي فيه ضرر للمأمور به (1).

فيما تقدم من الأَدلة من الكتاب والسنة تتضح أبعاد الدلالة على وجوب الطاعة لولاة الأمر، تحقيقاً لطاعة الله ورسوله-صلّى الله عليه وسلّم-، ويتضح من خلال هذه الأدلة أن الاجتماع وعدم الفرقة والتنازع هو الأصل، وأنه لابد للمسلمين من جماعة وإمام؛ قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا((2)، وقال النبي– صلى الله عليه وسلم– :       " أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإِن تأمر عليكم عبد"(3)، وهذا من الضروريات؛ لأن بالناس حاجة إلى ذلك؛ لحماية البيضة، والذب عن الحوزة، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر...(4) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:"يجب أن يُعْرَفَ أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها؛  فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلاّ باجتماع الجماعة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس، وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض تنبيها بذلك على أنواع الاجتماع".


وقال رحمه الله: " من المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، ولو تولى من الظلمة فهو خير لهم من عدمه، كما يقال: سنة من إمام جائر.  خير من ليلة بلا إمارة" (1).

ومن هذا المفهوم الذي طرحه الإمام ابن تيمية-رحمه الله- من خلال النصوص القرآنية والنبوية يتبين للقارئ أن طاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة من أعظم المبادئ التي جاء بها الإسلام لتمام النعمة على عباده، تحقيقاً لمقاصد الشريعة في تحقيق مصالح العباد، ليعيشوا عيشة راضية في رغد من العيش، وفي أمن وأمان، ورخاء واستقرار. 

وان استأثر الولاة بأشياء دون الناس، فقد حثهم رسول الله على الصبر، عن أنس بن مالك، عن أسيد بن حضير؛ أَنَّ رجلاً من الأنصار خلا برسول الله – صلى الله عليه وسلم-. فقال: أَلا تستعملني كما استعملت فُلاناً؟ فقال" إِنكم ستلقون بعدي أثرة(2). فاصبروا حتى تلقونى على الحوض" (3).

وبما تقدم من بحث وجوب الطاعة لولاة الأمر، عُلِمَ أن طاعتهم واجبة. قال الإمام النووي – رحمه الله - : " أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية. نقل الإجماع على ذلك القاضي عيّاض وآخرون" (4).


وفي شرح لحديث أبي هريرة- رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم- : "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك" (1).


قال النووي: " قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما تشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما صرّح به في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية" (2).


" ولا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله، وما لم يؤمر بمعصية"  (3). وفي وجوب الطاعة لولاة الأمور وحدة الأمّة، وقوتها، وحفظ كيانها من الانهيار والتمزق والتهالك ونمو نهضتها، وازدهار أوضاعها وأحوالها، واجتماع كلمتها ووحدة صفّها، وفي ذلك كله خير للإسلام والمسلمين، ونصرة للدين وقوة للمؤمنين.

المبدأ السابع: حرمة الخروج على الأئمة


مما تقدم من مبحث طاعة ولاة الأمر، وما لهم من حق الطاعة، ولزوم الجماعة كما أبانت ذلك الأدلة، من الكتاب والسنة، تقرر لدينا أن الخروج عليهم أمر محرم مشرعاً، وأَن من نزع يداً من طاعة، فمات فميتته جاهلية. ولمزيد من التأكيد على هذا الأمر نسوق بعضاً من الأدلة من الكتاب والسنة في هذا المبحث لبيان ذلك: 

روى عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أعطى إماماً صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر"(1)، وروى عرفجة-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله      - صلى الله عليه وسلم -: "ستكون هنات وهنات - ورفع صوته - ألا ومن خرج على أمتى وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان" (2). فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه وقتاله، لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ( (2). وروى عبادة بن الصامت قال:" بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله". 

      هذا وقد أجمعت الصحابة - رضي الله عنهم - على قتال البغاة، فإن أبا بكر- رضي الله عنه - قاتل مانعي الزكاة، وعلي قاتل أهل الجمل، وصفين، وأهل النهروان (1).

ولما كان الإنسان بشراً فهو معرض للفتنة والجحود والأَثرة والخطأ، وارتكاب الذنوب والمعاصي، مهما بدت عليهم الديانة والاستقامة، ومهما تقلد من مناصب في حياة الأمة. 


لذلك كانت هذه المرونة في الإسلام، حيث يستوعب مشكلات المجتمع، ويعالجها بواقعية، ليبقى المجتمع الإسلامي معافى سليماً بعيداً عن الفتن والبلاء والفوضى. 


ومن هنا كانت التوجيهات النبوية تحمل في طياتها أروع الأمثلة للخروج من الأزمات بين الراعي والرعية. عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شِبراً مات مِيتة جاهلية" (2). وعنه - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإِنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات مِيتة جاهلية" (3). ففي الحديث أمر بالصبر على المكروه، وعدم الخروج عن الطاعة؛ ولو قدر شبر، كنى به عن الخروج على السلطان؛ ولو بأدنى نوع من الخروج. 


وعن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه - قال:" دعانا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم – فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايَعَنا على السمع والطاعة في منشَطِنا ومَكْرَهنا وعُسرِنا ويُسرنا وأثْرة علينا وأن لا ننازعَ الأمـرَ أهله، إلاّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه بُرهان" (1).

قال الحافظ بن حجر-رحمه الله- نقلاً عن ابن بطال-رحمه الله-: " أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا يجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه، لحديث البخاري عن عبادة: "إلا أن تروا كفراً بَواحاً عندكم من الله فيه برهان" (2).

وقال في قوله: (عندكم من الله فيه برهان) أي نص آية أو خبر صحيح، لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم، ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم، إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم، وقولوا بالحق حيثما كنتم. انتهى (3) .

وقال غيره: " المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الفكر الظاهر، والذي يظهر حمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل ورواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق، ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادراً والله أعلم" (1) .

إن الخروج على ولاة الأمر جرم عظيم، يؤدي إلى ويلات مهلكة، ومفاسد مدمرة، لذلك أجمع العلماء والفقهاء على وجوب الطاعة لهم، لما في الخروج عليهم من الفتن والبلاء، وثورة الدهماء وزعزعة الأمن والاستقرار، وإشاعة الرعب والخوف ومن هنا كانت النصوص صريحة في حسم هذا الأمر.


 عن حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه-: قال كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: " نعم" فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال:"نعم وفيه دخن" (2)، قلت: وما دخنه؟ قال: "قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي"(3)، تعرف منهم وتنكر"، فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم، دعاة على أبواب جهنم (4)، من أجابهم إليها قذفوه فيها". فقلت: يا رسول الله! صفهم لنا، قال: " نعم، قوم من جلدتنا. ويتكلمون بألسنتنا" قلت:      يا رسول الله! فما ترى إن أدركني ذلك. قال: " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال: " فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك" (1). 


وعن أبي هريرة- رضي الله عنه -، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية(2)، ومن قاتل تحت راية عُمِّيّة(3)يغضب لعَصَبِيَّة(4)،   أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية، فَقُتِلَ، فَقَتْلُه(5) جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاش(6) من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد، فليس منى ولست منه" (7).
      وروى مسلم – رحمه الله - بسنده، عن نافع. قال: جاء عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- إلى عبد الله بن مطيع(8)حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس.. أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقوله. سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: " من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له(1) ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية" ( 2).

وروى مسلم بسنده عن زياد بن علاقة. قال: سمعت عرفجة قال: سمعت رسول الله  - صلى الله عليه وسلم- يقول: " إنه ستكون هنات وهنات (3)، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان" (4). 

وعنه-رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: " من أتاكم وأمركم جميع (5) على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم(6) أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه" (7). وعن أم سلمة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون (8) فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم. ولكن من رضي وتابع"، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: " لا. ما صلوا" (9).

هذه خلاصة مفيدة في تقرير حرمة الخروج على ولاة الأمر، لما في ذلك من الفتن والفساد، والأضرار التي تلحق بالنفوس والعمران والممتلكات، وزعزعة الأمن والاستقرار، ولما يؤدي إليه من شلل في النمو والتقدم والازدهار والرخاء، وظهور الفوضى، وثورة الجهلاء والدهماء. 


قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى: " وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنّة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة – أيضاً – فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه، ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه" (1).


وهذا هو الواقع والمشاهد في أحوال المجتمعات والدول والأمم.

المبدأ الثامن:  قتال البغاة الخارجين على شرعية الإمامة

أهل البغي هم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة، وعلى الإمام أن يراسلهم، ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما ينكرونه (1). وفي منتهى الإرادات(2): " هم الخارجون على إمام، ولو غير عدل بتأويل سائغ، ولهم شوكة، ولو لم يكن فيهم مطاع). والبغي هو الجور والظلم والعدول عن الحق، فأهل البغي أهل جور وظلم، وعدول عن الحق: ومخالفة ما عليه أئمة المسلمين (3). وقد أجمع الصحابة على قتال الباغي. قال ابن قدامة في المغني: " والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة:

      1- قوم امتنعوا، عن طاعته، وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، ولهم حكم خاص بهم (4). كما قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) ( (5).
     2- قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق على الصحيح من المذهب فلا يعطون حكم البغاة، وهذا مذهب الشافعي؛ لأن ابن ملجم لما جرح علياً       - رضي الله عنه - قال للحسن: إن بِرِئْتُ رَأَيْتُ رَأْيي وإن مت فلا تمثلوا به فلم يثبت لفعله حكم البغاة، ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط ضمان ما أتلفوه، أفضى إلى إتلاف أموال الناس، وقال أبو بكر بغاة أيضاً، وهو رواية ذكرها أبو الخطاب (1).
    3- الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون علياً وعثمان وطلحة والزبير، وكثيراً من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم. 


قال ابن قدامة: فظاهر قول الفقهاء المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة لهم حكمهم وهذا قول أبى حنيفة، والشافعي، وجمهور الفقهاء، وكثير من أهل الحديث، وأما مالك فيرى استتابتهم، فإن تابوا وإِلا قتلوا على إفسادهم، لا على كفرهم، وذهبت طائفة من أهل الحديث على أنهم مرتدون، حكمهم حكم المرتدين، تباح دماؤهم وأموالهم، فإن تحيزوا إلى مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم كاستتابة المرتدين، فإن تابوا وإِلاّ قتلوا، والقول بكفرهم رواية عن أحمد قال في الإنصاف وهو الصواب (2).

    4-  قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء البغاة " (3).

وفي المقنع وعلى الإمام أن يبعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم الصواب إلا أن يخاف كلبهم(1) فلا يمكن ذلك في حقهم، فإن لَجُّوا قاتلهم حينئذ، لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال فقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ( الآية (2)، وروي أن علياً راسل أهل البصرة قبل موقعة الجمل، ولما اعتزلته الحرورية(3) بعث إليهم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -. 


وإذا تركوا القتال إما بالرجوع إلى الطاعة، أو بإلقاء السلاح، أو بالهزيمة إلى فئة، أو غير فئة، وإما لعجز، وإما لجراح، أو مرض، أو أسر، فإنه يحرم قتالهم واتباع مدبرهم، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: إذا هزموا ولا فئة لهم كقولنا، وإن كانت لهم فئة يلجأُون إليها جاز قتل مدبرهم وأسرهم والإجهاز على جريحهم. ولنا ما روي عن علي- رضي الله - أنه قال يوم الجمل لا يذفف(4) على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق باباً أو بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبره، وروي نحو ذلك عن عمار، وعن علي- رضي الله عنه- أنه ودي قوماً من بيت المال قتلوا مدبرين.


 وروى القاضي في شرحه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه – أنه - صلى الله عليه وسلم- قال: " يا ابن أم عبد ما حكم من بَغَى على أمتي؟ قلت الله ورسوله أعلم فقال: لا يتبع مدبرهم، ولا يُجْهِزُ على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم مالهم" (1).       

والأصل في قتال أهل البغي (2) قول الله تبارك وتعالى(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) ( (3).
 وقد استنبط العلماء خمس فوائد من هاتين الآتين المذكورتين من سورة الحجرات، كما يلي:
        الفائدة الأولى: أَن الباغي لا يخرج عن الإيمان، لأن الله تعالى سمّى البغاة مؤمنين.

       الفائدة الثانية:  أن الله تعالى أوجب قتالهم. 

       الفائدة الثالثة:  أن الله تعالى أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله.

       الفائدة الرابعة: أن الله تعالى أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه  في
                     قتالهم.

       الفائدة الخامسة: أن الآية أفادت جـواز قتال كل من  منع  حقاً
                      عليه (4).

وفي تفسير الآية الآنفة الذكر(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ( قال الإمام القرطبي-رحمه الله -: قال العلماء: لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهم، إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعاً أو لا، فإِن كان الأول، فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهما. وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى، فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب، فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل.

      فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة، فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيرة، والبراهين القاطعة على مراشد الحق. فإن ركبتا متن اللجاح ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين.


قال: وفي هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية لمعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. وعلى فساد قول من منع قتال المؤمنين، واحتج بقوله عليه السلام: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" (1). ولو كان قتال المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل الصديق رضي الله عنه: مِنْ تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة، وأمر ألا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولم تحل أموالهم، بخلاف الواجب في الكفار" (2). 


وقال أبو جعفر الطبري- رحمه الله-: " يقول تعالى ذكره : وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا، فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما، بالدعاء إلى حكم كتاب الله، والرضا بما فيه لهما وعليهما، وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل" (1).

وقال القاضي أبوبكر بن العربي-رحمه الله-: هذه الآية أصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتاولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة (2)، وإياها عنى النبي     - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "تقتل عماراً الفئة الباغية"(3).  وخلاصة القول في هذا الشأن أن جمهور العلماء ذهبوا إلى وجوب قتال أهل البغي، الخارجين على الإمام بما يصلح ذات البيـن، فإن أقاموا على البغـي وجب قتالهـم عملاً بقوله تعالى: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ( (4). 


وقد استدل الجمهور على وجوب قتال البغاة بهذه الآية وبعدة أحاديث، من أهمها حديث رواه البخاري ومسلم بسندهما عن سويد بن غفلة، عن علي –رضي الله عنه- عن النبي- صلّى الله عليه وسلّم –قال: " سيخرج قوم في آخر الزمان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرءون القرآن، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمـرق السهـم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهـم أجـراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة " (5).
 
وحديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن النبي         – صلّى الله عليه وسلّم- قال: "سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القول ويسيئون العمل، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتدوا على فُوقِه، هم شر الخلق والخليقة، طوبي لمن قتلهم، أو قتلوه، قالوا يا رسول الله: ما سيماهم؟ قال:التحليق" (1).

وحديث أم سلمة – رضي الله عنها- أن رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - قال  لعمار: "تقتلك الفئة الباغية" (2) .

قال الجصاص – رحمه الله -: " ولم يختلف أصحاب رسول الله في وجوب قتال "الفئة الباغية" بالسيف إذا لم يردعها غيره. ألا ترى أنهم كلهم رأوا قتال الخوارج ولو لم يروا قتال الخوارج وقعدوا عنهم لقتلوهم وسبوا ذراريهم ونساءهم. فإن قيل قد جلس عن علي جماعة من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- منهم (سعد وأسامة بن زيد، وابن عمر)!! قيل له: لم يقعدوا عنه لأنهم لم يروا قتال الفئة الباغية، وجائز أن يكون قعودهم عنه لأنهم رأوا الإمام مكتفياً بمن معه، مستغنياً عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك (3).
         وفي الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان: فإذا خرج على الإمام قوم لهم شوكة ومنعة بتأويل مشتبه، يريدون خلعه أو مخالفته وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة؛ فهم بغاة ظلمة؛ فيجب على الإمام أن يراسلهم فيسألهم عما ينقمون عليه، فإن ذكروا مظلمة؛ أزالها، وإن ادعوا شبهة؛ كشفها؛ لقوله تعالى: ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا(.


والإصلاح إنما يكون بذلك، فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل فعله، أزاله، وإن كان حلالاً، لكن التبس عليهم، فاعتقدوا أََنه مخالف للحق، بين لهم دليله، وأَظهر لهم وجهه، فإن فاؤوا ورجعوا إلى الحق والتزموا الطاعة؛ تركهم، وإِن لم يرجعوا؛ قاتلهم وجوباً، وعلى رعيته معونته؛ لقوله تعالى: ( فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ( فيجب قتالهم حتى يندفع شرهم، وتطفأ فتنتهم.  ويتجنب في قتالهم الأمور التالية:
      أولاً: يحرم قتالهم بما يعم؛ كالقذائف المدمرة.

      ثانياً: يحـرم قتل ذريتهم  ومدبرهم  وجريحهم ومن ترك القتال
          منهم.

     ثالثاً: من أسر منهم؛ حبس حتى تخمد الفتنة.

     رابعاً: لا تغنم أموالهم؛ لأنها كأموال غيرهم من المسلمين، لا يجوز اغتنامها؛ لبقاء ملكهم عليها، وبعد انقضاء القتال وخمود الفتْنة مَنْ وَجَدَ منهم ماله بيد غيره، أخذه، وما تلف منه حال الحرب؛ فهو هدر، ومن قتل من الفريقين في الحرب غير مضمون (1).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الخوارج:" أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، بل قد اتفق الصحابة على قتالهم ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، وهل يقاتلون مع أئمة الجور؟ نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور، وقالوا: يغزى مع كل أمير براً كان أو فاجراً إذا كان الغزو الذي يفعله جائزاً، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين، أو ناقضي العهد، أو الخوارج قتالاً مشروعاً؛ قوتل معه، وإن كان قتالاً غير جائز؛ لم يقاتل معه" انتهي كلامه (1).

    ويقول ابن تيمية – رحمه الله - : " والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين، يقولون: - مع الأمر بقتالهم – قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم؛ لا عقوبة لهم، بل للمنع من العدوان.


ويقولون: إنهم باقون على العدالة؛ لا يُفَسَّقُون.


ويقولون : هم كغير المكلف، كما يمنع الصبي والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان إلا يصدر منهم، بل تمنع البهائم من العدوان" (2).
المبدأ التاسع:  إقامة المجتمع على الوحدة والائتلاف وعدم
               التفرق والاختلاف.
بعدما تقدم من المبادئ المهمة في حياة الأمة، يأتي هذا المبدأ الذي جاء النهي عنه، بعد الأمر بطاعة الله ورسوله، كما سيأتي التنصيص عليه في الآية الكريمة في سورة الأنفال وقد أخبر الله تعالى، أنه إذا حصل التنازع بين المؤمنين أن يردوه إلى الكتاب والسنة لمعرفة الحق وفض التنازع حفاظاً على وحدة الأمة واجتماعها على كلمة سواء. ولهذا فإن الله تعالى أمر بالاعتصام بحبله، ونهى عن الفرقة، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان.

 
وأمر المؤمنين بأن يذكروا نعمة الله عليهم، إذ كانوا أعداء فألف بين قلوبهم قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ( (1). وقال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ( (2). 


ومن هذا البيان يتبين أن الإسلام يحث على وحدة الأمة واجتماعها وائتلافها، وتعاونها، وهذا من أعظم عوامل النصر للأمة،  ( هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِـيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِـمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ (63) ( (3).

إِن اجتماع المسلمين على منهج الإسلام هو القوة الحقيقية لانتصارهم على أنفسهم وعلى أعدائهم، إذ قد علم أن الفرقة والتنازع. وعدم التآلف والتوافق والتعاون من أسباب الفشل وذهاب القوة، قال تعالى: ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (.(1)

 وإن من أهم أسباب ضعف الأمة واستكانتها، وذهاب قوتها، وفشلها في تحقيق مقاصدها ومأربها في النهضة وبلوغ القوة، والسير في طريق التقدم واللحاق بركب الحضارة والمدنية، والحصول على عوامل السعادة من رخاء وأمن واستقرار، هو التنازع، ولذلك فقد نهى الله الأمة عن التنازع والتخاصم، والشقاق، والفرقة، لأنها عوامل هلاك للأمة. 

وقد أمر سبحانه وتعالى مجموع الأمة، أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله، وإلى وسنة رسول الله، إذ فيهما حكم الله فيما شجر بين المسلمين، قال ابن العربي، في أحكام القرآن (2): قوله تعالى:    ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ( (3). قال علماؤنا: ردوه إلى كتاب الله، فإذا لم تجدوه فإلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فإن لم تجدوه فكما قال علي: " ما عندنا إلا ما في كتاب الله تعالى أو ما في هذه الصحيفة أو فَهْمُ أوتِيَهُ رجل مسلم" (4)، وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: "بم تحكم"؟ قال:بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد". قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "فإن لم تجد"؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو. قال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله" (5).

إن الأمة الإسلامية كيان كبير موحد في ظل الإسلام، وتعني وحدتها تحقيق الغايات السامية، والمقاصد النبيلة، والأهداف الصالحة التي جاءت بها رسالة الإسلام العظمى: من عبادة الله وإعلاء كلمته، وإقامة الحق، وفعل الخير، ونشر العدل، وبذل المعروف، والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية. لكي تنعم البشرية بالمبادئ التي يعيش الناس في ظلها آمنين. 


ولهذا كله يكون الإسلام روابط وصلات بين أفراد المجتمع، لتخلق هذا الكيان وتدعمه. في وحدة يسودها التعاون والتآلف والتراحم والإخاء، والبناء، والعطاء المتواصل.


هذه المبادئ توثق أواصر الجماعة وتتميز بأنها روابط أدبية قابلة للنماء والبقاء، وليست كغيرها من الروابط المادية التي تنتهي بانتهاء دواعيها، وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها. إنها روابط أقوى من روابط الدم واللون واللغة، والمصالح المادية. وغير ذلك مما يربط بين الناس.


وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكاً قوياً. وتقيم منهم كياناً يستعصي على الفرقة وينأى عن الحل. وأول رباط من الروابط الأدبية هو رباط الإيمان فهو المحور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة. فالإيمان يجعل من المؤمنين إخاء أقوى من إخاء النسب(..إنما المؤمنين إخوة ( (1).  (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض( (2).  " المسلم أخو المسلم" (3) .

وطبيعة الإيمان تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت: والمؤمن قوة لأخيه: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً" (4).  وهو يحس بإحساسه، ويشعر بشعوره، فيفرح لفرحه، ويحزن لحزنه، ويرى أنه جز منه " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" (5) .

وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين الله وتحرس دنيا المسلمين؛ فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معاً. وهي أساس التنازع بين المسلمين. ولقد نهى عنها الإسلام أشد النهي، إذ إنها الطريق المفتوح للهزيمة، ولم يؤت الإسلام من جهة، كما أتى من جهة الفرقة التي ذهبت بقوة المسلمين، والتي نتج عنها الضر والفشل والبأس والضعف والذل والخزي والندم، قال تعالى: ( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)  ( (6).
وقال: (وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (1). وقال: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ( (2). وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ( (3). 


إِذن وحدة الأَمة المسلمة على كلمة سواء، وعدم التنازع أَمر مطلوب، ولن تصل الجماعة إلى تماسكها إلا إذا بذل لها كل فرد من ذات نفسه، وذات يده وكان عونا لها في كل أَمر من الأمور التي تهمها. سواء أكانت هذه المعاونة معاونة مادية، أو أدبية، وسواء أكانت معاونة بالمال، أو العلم، أو الرأي، أو المشورة (4). 

إِن الآثار التي خلفها الاستعمار والعدوان على بلاد الإسلام أرهقت أمته في كل الميادين وتركت آثاراً سيئة؛ من ضعف في التدين؛ وانحطاط في الخلق، وتخلف في العلم. وغزو في الثقافة والفكر، ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة، إلا إذا عادت الأمة موحدة الهدف، متراصة البنيان مجتمعة الكلمة، كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضاً(5)، إِن التنازع بين أفراد المجتمع، أو بين الراعي والرعية، أو بين المسلمين عموماً يوفر للأعداء كثيراً من الإمكانيات، ويدلهم على كثير من الثغرات لينفذوا منها، فهم يتربصون بنا ليل نهار، ويودون أن تدور دائرة السوء علينا، وقد نمكنهم من ذلك بما نحن فيه من التنازع، وعدم الثقة بين الحاكم والمحكوم، لأجل ذلك فلابد أن يكون الجميع يداً واحدة تعمل وتبني، ولا تهدم، وتشكر وتغفر ولا تكفر، وتؤدي حقوق الله، وحقوق الناس أجمعين إن إصلاح ذات البين، وعدم التنازع، والتورع عن ذلك بالتقوى وطاعة الله ورسوله، من خصال الإيمان، التي تقي المجتمع شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهي من الأسباب الموجبة للفلاح والظفر، قال تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) ( (1). 

إن الإيمان يهدي صاحبه إلى الحق والخير وإلى الطريق السوي، وإلى النظر في العواقب وما تجره الفتن من ويلات، كما أن القرآن يهدي للتي أقوم، ويبشر المؤمنين بالأجر الكبير.


إن المؤمن التقي، إذا مسه طائف من الشيطان تذكر، فإذا هو مبصر، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) ( (2). وقال تعالى:( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (9)( (3). وقال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) ( (4). 

إِن التنازع أمر خطير، يسبب الفشل، ويذهب بالقوة، والدولة، ويدمر الحس الإيماني للجماعة. وقد نهى الله عنه بعد الأمر بطاعته، وطاعة رسوله، قال تعالى:( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)( (1). والصبر لابد منه لخوض المعركة مع النفس، والشيطان، والهوى، ليسلم الإنسان من شرورهم، ويكفي أن الله مع الصابرين، يهديهم لأحسن الأعمال والأخلاق، ويقيهم عذاب الجحيم.


 قال المراغي-رحمه الله- في تفسير قوله: (وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ( (2). أي ولا يكن منكم تنازع واختلاف، فإن ذلك مدعاة للفشل والخيبة، وذهاب القوة، فيتغلب عليكم العدو. وأصل الريح الهواء المتحرك ثم استعيرت للقوة والغلبة، لأنه لا يوجد في الأجسام ما هو أقوي منها، فهي تهيج البحار، وتقتلع الأشجار، وتهدم الدور والقلاع، ومن ثم يقال هبت رياح فلان، إذا جرى أمره على ما يريد، كما يقال: ركدت رياحه إذا ضعف أمره وَوَلَّتْ دولته).(3)

وقال مُحَمَّد رشيد رضا-رحمه الله-: (وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ( "هذا النهى مساوي للأمر بالثبات وكثرة الذكر، وبطاعة الله والرسول، ومتمم للغرض منه، فإن الاختلاف والتنازع مدعاة الفشل، وهو الخيبة والنكول عن إمضاء الأمر، وأكبر أسبابه الضعف والجبن، ولذلك فسروه هنا بهما، وأصل التنازع كالمنازعة: وهي المشاركة في النزع، وهو الجذب وأخذ الشيء بشدة، أو لُطْفٌ كنزع الروح من الجسد، ونَزَع السلطان العامل من عمله، كأن كل واحد من المتنازعين يريد أن ينزع ما عند الآخر من رأي ويلقي به، أو من نَزَعَ إلى الشيء نزوعاً إذا مال إليه فإن كل واحد من المتنازعين في الأمر يميل إلى غير ما يميل إِليه الآخر وهذا أظهر هنا.


وأما قوله تعالى:( وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (. فمعناه تذهب قوتكم، وترتخي أعصاب شدتكم، فيظهر عدوكم عليكم. والريح في اللغة الهواء المتحرك، وهي مؤنثة، وقد تذكر بمعنى الهواء، وتستعار للقوة والغلبة، إذ لا يوجد في الأجسام أقوى منها فإِنها تهيج البحار، وتقتلع الأشجار، وتهدم الدور والقلاع، وقال الأخفش وغيره تستعار للدولة لشبهها بها في نفوذ أمرها. ويقولون: هبت (رياح فلان) إذا دالت له الدولة، وجرى أمره على ما يريد، كما يقولون ركدت ريحه أو رياحه إذا ضعف أمره، وَوَلَّت دولته" (1). 


وفسر الشيخ مُحَمَّد الشنقيطي – رحمه الله - الآية بقوله: " نهى الله جلَّ وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع، مبيناً أنه سبب الفشل، وذهاب القوة، ونهى عن الفرقة أيضاً في مواضع أخر، كقوله:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ( (1). ونحوها من الآيات، وقوله في هذه الآية: ( وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ( أي قوتكم. وقال بعض العلماء: نصركم؛ كما تقول العرب: "الريح لفلان" إذا كان غالباً، ومنه قوله: 

إذا هبت رياحك فاغتنمها     فإن لكل عاصفة سكون (1).

وبيّن سيد قطب -رحمه الله- أسباب التنازع فقال: " فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه، وألا حين يكون الهوى المطاع، هو الذي يوجه الآراء، والأفكار فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للنزاع بينهم - مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة- فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر، إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! وإنما هو وضع (الذات) في كفة والحق في كفة؛ وترجيح الذات على الحق ابتداء" (2).. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله كما ذكر الله في أول السورة،( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) ( (3).
المبدأ العاشر: وجوب الرد إلى الكتاب والسنَّة
التنازع بين المسلمين خطر يقوض كيان الأمة ويزعزع أمنها واستقرارها، ويفتح الثغرات أمام الأعداء لينالوا مآربهم، وتحقيق أهدافهم ومقاصدهم، من خلال هذه الثغرات وتنازع المسلمين واختلافهم. لذلك أردت أن أبيّن سبيل المخرج من ذلك ببيان هذا المبدأ الذي قرر الإسلام التزامه عند التنازع وهو الرد إلى الكتاب والسنّة.

قال تعالى:( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ((1) هذا هو التوجيه القرآني لأمة الإسلام عند حدوث التنازع.


يقول الطاهر بن عاشور-رحمه الله - : "ولما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعية. وبينهم وبين ولاة أمورهم، أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول، ومعنى الرد إلى الله الرد إلى كتابه، كما دل على ذلك قوله في نظيره: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ( (2).

ومعنى الرد إلى الرسول إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته. كما دل عليه قوله في نظيره (وإلى الرسول( فأما بعد وفاته أو في غيبته، فالرد إليه: الرجوع إلى أقواله وأفعاله، والاحتذاء بسنته" (3). روى أبو داود عن أبى رافع عن النبي- صلى الله عليه وسلم-       أنه قال: " لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه" (1).

وقال ابن تيمية - رحمه الله -: " قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته، قال الله تعالى: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) ( (2) فجعل الله الكتاب الذي أَنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه" (3).

وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام يصلى بالليل يقول: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإِذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم" (4).

وقال الشوكاني-رحمه الله-: "الرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول: هو الرجوع إلى سنته المطهرة بعد موته، وأما في حياته فالرد إليه سؤاله، هذا معنى الرد إليهما؛ وقيل: معنى الرد أن يقولوا: الله أعلم، وهو قول ساقط وتفسير بارد، وليس الرد في هذه الآية إلا المذكور في قوله تعالى:( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ( (1). قوله:( إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ( فيه دليل على أن هذا الرد متحتم على المتنازعين، وأَنه شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر. والإشارة بقوله (ذلك( إلى الرد المأمور به (خير( لكم (وأحسن تأويلا( أي مرجعاً، من آل يؤول إلى كذا: أي صار إليه؛ والمعنى:أن ذلك الرد خير لكم وأحسن مرجعاً ترجعون إليه. ويجوز أن يكون المعنى أن الرد أحسن تأويلاً من تأويلكم الذي صرتم إليه عند التنـازع" (2) .

وروى مسلم – رحمه الله - عن ابن عباس- رضي الله عنهما - في قوله:( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ( قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي- صلى الله عليه وسلم- في سرية، وقصته معروفة.(3) 


وقال المراغي – رحمه الله – في تفسير قوله:( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)( (4). أي فإذا لم يوجد نص على الحكم في الكتاب، ولا في السنَّة، ينظر أولو الأمر فيه لأنهم هم الذين يوثق بهم، فإذا اتفقوا وأجمعوا وجب العمل بما أجمعوا عليه. وإن اختلفوا وتنازعوا، وجب عرض ذلك على الكتاب والسنة، وما فيها من القواعد العامة، فما كان موافقاً لهما علم أنه صالح لنا ووجب الأخذ به. وما كان مخالفاً لهما علم أنه غير صالح، ووجب تركه، وبذا يزول التنازع، وتجتمع الكلمة" (1).

وقال أبو جعفر الطبري – رحمه الله- في تأويلها: يعني بذلك – جلّ ثناؤه - : فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمر دينكم؛ أنتم فيما بينكم؛ أو أنتم وولاة أمركم، فاشتجرتم فيه (فردّوه إلى الله).


وأما قوله (والرسول) فإنه يقول: فإن لم تجدوا علم ذلك في كتاب الله مُبيّناً فارْتَادوا معرفة ذلك – أيضاً- من عند الرسول إن كان حيّاً، وإن كان ميّتاً فمن سنّته، إن كنتم تصدقون بالله واليوم الآخر من المعاد وغيره(2) .

    قال المراغي: "وهذا الرد واستنباط الفصل في الخلاف من القواعد هو الذي يعبر عنه بالقياس، والأول هو الإجماع الذي يعتد به" . 

والآية مبينة لأصول الدين في الحكومة الإسلامية وهي:

(1)  الأصل الأول: القرآن الكريم، والعمل به هو طاعة الله تعالى.
(2)  الأصل الثاني: سنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- والعمل به طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم-.

(3) الأصل الثالث: إجماع أولى الأمر، وهم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم الأمة: من العلماء، والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجار والصناع والزراع، وطاعتهم حينئذ هي طاعة أولى الأمر.

(4) الأصل الرابع: عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة المعلومة في الكتاب والسنة(1) ، وذلك قوله:    ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (.


وعن مجاهد-رحمه الله- في قوله:( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ (. قال: " فإن تنازع العلماء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله" . ثم قرأ( :وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (.(2) 


وقال ميمون بن مِهْران- رحمه الله - في تفسير الآية: "الرد إلى الله: الرد إلى كتابه. والرد إلى رسوله مادام حياً، فإذا قبض فإلى سنته" (3).

والخلاصة أن النزاع في أي أمر من الأمور المهمة بين الناس، في حياتهم، أو بين الإمام والرعية في الأزمات، أو كان ذلك التنازع بين العلماء أنفسهم، فإن مرد ذلك كله إلى كتاب الله وسنَّة رسوله، وعلى العلماء الراسخين في العلم، وذوي الاختصاص أن يبينوا الفصل في موضع الخلاف والنزاع من نصوص الكتاب والسنة، أومن القواعد العامة للشريعة، من خلال أصولها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعرف والمصالح المرسلة. وهذا ما كان معمولاً به في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. 
الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأَشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسموات، وما فيهن من المخلوقات.

    وأشهد أن سيدنا ونبينا مُحَمَّدَاً عبد الله ورسوله، ختم الله به الأنبياء والرسالات، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.


أما بعد فقد تم النظر في بطون الكتب، والرجوع إلى مصادر علمية كثيرة حيث أُخذ منها ما يحتاج إليه الباحث في دعم البحث الذي ضم عشرة مبادئ هي في غاية الأهمية، لما لها من آثار طيبة على الحياة الإنسانية بشكل عام، وعلى الجماعة المسلمة بشكل خاص، فهذه المبادئ هي أهم الجسور، التي تعبر عليها مصالح الناس ومنافعهم، وهي أعظم المبادئ التي تكفل السعادة للناس جميعاً، وتؤمن لهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والفوز العظيم في الدار الآخرة والنعيم المقيم في جنات النعيم.


والمهم أن يعمل الناس بها، تأدية للأمانة ونشراً للعدل بين الناس، وقياماً بواجب المسؤولية، طاعة لله ولرسوله – صلّى الله عليه وسلّم -. وقد توصل الباحث من خلال البحث والدراسة إلى كثير من النتائج، وفيما يأتي ذكر لأهمها: 

1- أن من علامات الساعة ضياع الأمانة. 

2- أن العدل أساس الملك، وأنه صمام الأمان لاستقرار الدول والحكومات، وأن غيابه من شأنه أن يهز الأمن الاجتماعي.
3- أن المسلمين مأمورون بالعدل في الأحكام، والأقوال، والأفعال والأخلاق، ولذا قال علي بن أبي طالب: "حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك، فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا" (1).
4- أن الآية رقم (8) من سورة المائدة دلت على أن كفر الكافر لا يمنع العدل عليه.
5-  أن من ثمرات العدل في الإسلام ترغيب أعدائه بالدخول فيه. 
6-  أن جمهور العلماء ذهبوا إلى وجوب قتال أهل البغي الخارجين على الإمام، أو أحد المسلمين، وهذه الفئة الباغية، التي تقوم بأعمال التفجير والإرهاب في بلادنا اليوم هي بأعمالها هذه تعيث في الأرض الفساد وتقوض بنيان المجتمع، وقد خرجت على الإمام وشقت عصا الطاعة بخروجها عن الجماعة، ولابد أن يُحْكَمَ فيهم بحكم الإسلام، باعتبارهم بغاة، وهو الأولى، أو محاربين، كما قال تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) (.(1)
7- أن الأمانة منوطة في عنق كل إنسان سواء كان هذا الإنسان حاكماً أو محكوماً، فرداً أو جماعة، شعباً أو أمة. فكل إنسان مهما كبر شأنه أو قل فهو مسؤول أمام الله تعالى يوم القيامة عما كان مسؤولاً عنه من الأمانات سواء منها ما تخصه شخصياً من أعضاء وجوارح، أو فرائض وعبادات كلف بالحفاظ عليها، أو أدائها. أو كانت هذه الأمانات تبعات تحملها ليقوم بتأديتها للآخرين، سواء كانت أمانات معنوية، أو مادية، أو أدبية، أو أخلاقية، أو أسرية أو اجتماعية.

8- أَن الأمانة تعني الاستقامة في شئون الحياة كلها من عقيدة، وأدب، ومعاملة وتكافل اجتماعي، وسياسة حكيمة رشيدة، وخلق حسن كريم. أَي إن الأمانة تشمل الدين كله وهي سر سعادة الأمم، أو شقائها، ويوم كانت أمة الإسلام صادقة في حمل هذه الأمانة، والوفاء بها، كانت خير أمة أخرجت للناس.
9- أن الأمانة دعامة بقاء الإنسان، ومستقر أساس الحكومات، وباسط ظلال الأمن والراحة، ورافع أبنية العز والسلطان، وروح العدالة وجسدها، ولا يكون شئ من ذلك بدونها.
10- أن الأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنها شرط أساسي لاصطفائهم بالرسالة، فلولا أن يكونوا أمناء لما استأمنهم الله على رسالاته لخلقه. 
11-  أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم (1).
12- أن العدل واجب حتى على الأنبياء (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّه(  (2).
13- أَن العدل الذي يقوم عليه نظام الحكم في الإسلام عدل من الحاكم: يحكم في رعيته بشريعة الله، وعدل من المحكومين في ذات أنفسهم وفيما بينهم، فلن تتحقق عدالة الحكم إِلا إذا تربت الرعية على الصدق في القول والاعتدال في السلوك والطاعة لولاة الأمر.
14- أن الولاية العامة من أعظم المسؤوليات في الحياة، ولذا كان ثواب الإمام العادل من أعظم الأجور عند الله، وكانت فضيلة العدل منه من أعظم الفضائل.
15- أن عدل الحاكم يستمتع به سائر الناس، ولهذا طلب الله العدل في القول من الناس جميعاً. قال تعالى: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا (.(1) وطلب العدل في الفعل من الحاكم ومن يتولى القضاء فقال تعالى: مخاطباً رسوله- صلى الله عليه وسلم-(وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) (.(2) وخاطبه بقوله: (وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ (.(3)
16- أن من العدل في الولاية إسناد الأعمال إلى أهلها الأكفاء للقيام بها، أما إسنادها إلى غير أهلها الأكفاء فمجانبة لسبيل العدل.
17- أن العدل هدف نبيل تتوق إليه الشعوب ويحققه- واقعاً ملموساً- نظام الحكم الإسلامي الذي يعتبر العدل دعامة قوية من الدعائم التي يقوم عليها البناء الاجتماعي، فهو الغاية التي تسعى إليه الحكومة الإسلامية، وبدونه تحكم على نفسها بالفناء والزوال. كما هو غاية كل فرد في أمة الإسلام: يحققه لنفسه، ولمجتمعه، وللإنسان حيثما كان.
18- أن الظلم يعجل بالعقوبة، وينذر بالزوال والبوار، ويجعل الحياة ظلمات في الدنيا والآخرة.
19- أنه ثبت بالاستقراء أن الظلم في حياة الأمم يقتضي عقابها في الدنيا بالضعف والاختلال، الذي قد يفضي إلى الزوال، أو فقد الاستقلال، وأن العقاب ينال الأمّة بأسرها.
20- أن نعم الله على الأمم والأفراد منوطة ابتداء ودواماً بأخلاق وصفات وأعمال تقتضيها، فما دامت هذه الشئون ثابتة لهم متمكنة منهم، وكانت تلك نعم ثابتة لهم،       فالله لا ينتزعها منهم بغير ظلم منهم ولا جرم، فإذا هم غيروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والأخلاق، وما يلزم ذلك من محاسن الأعمال، غير الله حالهم، وسلب نعمتهم منهم، فصار الغني فقيراً، والعزيز ذليلاً والقوي ضعيفاً.
21- أن المراد بأولى الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة، فهؤلاء تجب طاعتهم في غير معصية الله تعالى. وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه، وأَن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة، وهو ما لأولي الأمر سلطة فيه ووقوف عليه. وأما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد بل هو مما يؤخذ عن الله ورسوله فقط ليس لأحد رأي فيه إلا ما يكون في فهمه. فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه، فطاعتهم واجبه.
22- أن صلاح الأمة واستقامتها على منهج الله، إنما يتحقق حين يؤدي الأمراء والعلماء والدعاة والخطباء، والواعظون والمربّون، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، النصيحة لله تعالى ولرسوله- صلّى الله عليه وسلّم-، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامّتهم، على نهج الكتاب والسنّة، وعلى فهم السلف الصالح.
23- أن الإنسان بشر، فهو معرض للفتنة والزيغ والجور والأثرة والخطأ وارتكاب الذنوب، وغشيان المعاصي، مهما بدت عليه الديانة والاستقامة، ومهما تقلد من مناصب في حياة الأمة، ولذا فلابد أن نكون واقعيين وأن نتعامل مع الواقع بجدية.
24- أنه من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. لما يترتب على ذلك من الفتن والفساد والأضرار التي تلحق بالنفوس والعمران والممتلكات، وزعزعة الأمن والاستقرار وما يؤدي إليه من شلل في النمو، والتقدم والازدهار والرخاء، ولما في ذلك من ظهور الفوضى وثورة الجهلاء والدهماء.
25- أن الإسلام أوجب طاعة ولاة الأمر ما أقاموا كتاب الله وسنة رسوله.
26- أن الإسلام حرم الخروج على الأئمة، وشق عصا الطاعة ما لم يكن هناك كفر بواح.
27- أن الإسلام وضع ضوابط في كل شئون الحياة، ومن ذلك الطاعة للولاة. قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:      " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة " .
28- أن الناس لا يستقيم لهم أمر في دينهم ودنياهم إلا بطاعة ولاة الأمر، والانقياد لهم، طاعة لله تعالى.
29- أن على العلماء الراسخين في العلم وذوي الاختصاص أن يبينوا الفصل في موضع الخلاف والنزاع، من نصوص الكتاب والسنة أو من القواعد العامة للشريعة، من خلال أصولها: الكتاب والسنة، والإجماع والقياس، والعرف والمصالح المرسلة.
30- أن التنازع والخلاف والفرقة من أهم أسباب ضعف الأمة واستكانتها وذهاب قوتها، وفشلها في تحقيق مقاصدها ومآربها في النهضة وبلوغ القوة، والسير في طريق التقدم، واللحاق بركب الحضارة والمدنية، والحصول على عوامل السعادة: من رخاء وأمن واستقرار، وعيشة راضية في الدنيا والفوز بنعيم الآخرة.
31- أن الجماعة هي القوة التي تحمي دين الله، وتحرس دنيا المسلمين، وأَن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معاً.
32- أن إصلاح ذات البين، وعدم التنازع، والتورع عن ذلك بالتقوى، وطاعة الله ورسوله، من خصال الإيمان، التي تقي المجتمع شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهي من الأسباب الموجبة للفلاح والظفر وأن الاختلاف والتنازع مدعاة الفشل، وذهاب القوة والنصر.
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· الشنقيطي، مُحَمَّدَ الأمين بن مُحَمَّدَ المختار الجنكي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، الرئاسة العامة الإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السعودية، ب.ت ( 1403هـ).
· الشوكاني، مُحَمَّدَ بن علي بن مُحَمَّدَ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، بيروت، دمشق، ( 1412هـ).
· الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار، تحقيق: علي مُحَمَّدَ معوض، عادل عبد الموجود، أحمد عيسى المعطراوي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، (1420هـ / 2000م) .
· الصابوني، مُحَمَّدَ علي، روائع البيان تفسير آيات الأحكام، مكتبة الغزالي، دمشق. ط2( 1397هـ).
· صحيفة المدينة، العدد (14706)، (29/5/1424هـ/29 يوليو 2003م).
· الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، (1390هـ).
· الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، التفسير، تحقيق: عبدالله التركي، دار عالم الكتب، ( 1424هـ/2003م).
· ابن عاشور، مُحَمَّدَ الطاهر، التحرير والتنوير، مكتبة ابن تيمية، الدار التونسية، تونس ( 1984م). 
· عاشور، عبد الفتاح، منهج القرآن في تربية المجتمع، مكتبة الخانجي بمصر،  (1399هـ/ 1979م).
· ابن العربي، أبو بكر مُحَمَّدَ بن عبد الله، أحكام القرآن، تحقيق: مُحَمَّدَ عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ( 1408هـ/ 1988م).
· العسقلاني، أحمد علي بن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: مُحَمَّدَ الدين الخطيب، المطبعة السلفية، المدينة المنوّرة، ب.ت. 
· العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، مطبعة السعادة، مصر، ( 1328هـ) .
· العُمَرِي، أكرم ضياء، السيرة النبوية الصحيحة، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوَّرة، ط6، (1415هـ/ 1994م) . 
· ابن عطية، أبو مُحَمَّد عبد الحق الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، (1423هـ/ 2002م) .
· العزالي، مُحَمَّدَ، خلق المسلم، دار الكتب الحديثة، (ب.ن)، (ب.ت). 
· الفارسي، علاء الدين علي بن بلبان، الإحسان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (1407هـ / 1987م) .
· الفتوحي، مُحَمَّدَ بن أحمد الحنبلي، منتهى الإرادات، تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ( 1419هـ / 1999م) .
· الفوزان، صالح فوزان بن عبد الله آل فوزان، الملخص الفقهي، دار ابن الجوزي، الرياض، ط 14،( 1421هـ).
· القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد البر، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة. == 
· القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، جامع بيان العلم وفضله، المكتبة العلمية، بيروت.بنان، ب.ت. ==
· القشيري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمود فؤاد عبد الباقي، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، (1400هـ). 
· قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة. ط3، (1397هـ / 1977م).
· ابن قيم الجوزيه، محمد بن أبي بكر، بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ب.ت .
· ابن القيم الجوزيه، مُحَمَّدَ بن أبي بكر، التفسير القيم، جمع: مُحَمَّدَ الندوي، تحقيق: مُحَمَّدَ حامد الفقي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ، ب.ت. 
· ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم ، دار المعرفة، بيروت، لبنان،( 1412هـ / 1992م). 
· ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (1395هـ/1975م).
· الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، (1398هـ/1978م).
· المباركفوري: مُحَمَّدَ بن عبد الرحمن، تحفة الأحوذي في شـرح جامـع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، (1410هـ).
· المراغي، أَحمد مصطفى، تفسير المراغي،  دار الفكر، بيروت، لبنان، ط3 ، (1394هـ/1974م). 
· المقدسي، عبد الله بن أَحمد بن قدامة، المغنى، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، (ب.ت). 
· المقدسي، عبد الله بن أَحمد بن قدامة، المقنع، المؤسسة السعيدية بالرياض، (ب.ت). 
· المنذري، عبد العظيم عبد القوى، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  ط3، (1388هـ). 
· المنذري، عبد العظيم عبد القوي، مختصر سنن أبي داود، تحقيق: أحمد شاكر ومُحَمَّدَ الفقي، دار المعرفة، بيروت ، لبنان، (1400هـ). 
· منصور، سعيد، السنن، تحقيق: سعد بن عبد الله آل حميد، دار الصميعي، الرياض، ط2، (1420هـ / 2000م).
· ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير، مُحَمَّدَ أَحمد حسب الله، هاشم الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، ب.ت.
· الميداني،عبد الرحمن حبنكه، الأخلاق الإسلامية وأسسها ، دار القلم، دمشق، بيروت، ط4، ( 1417هـ/ 1996م).
· النجدي، عبد الرحمن بن مُحَمَّدَ بن قاسم العاصمي الحنبلي، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، عالم الكتب، الرياض، (1412هـ) .
· النحلاوي، عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ( 1399هـ / 1979م).
· النسائي، أَبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، سنن النسائي بشرح السيوطي،  دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط3، (1409هـ) .
· النسفي، عبد الله بن أَحمد بن مُحَمَّدَ، تفسير النسفي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ( 1402هـ).
· النووي، أبو زكريا محي الدين، شرح صحيح مسلم، دار القلم، بيروت، لبنان، (ب. ت).
· النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف، المجموع شرح مهذب الشيرازي، تحقيق: مُحَمَّدَ نجيب المطيعي، القاهرة، المكتبة العالمية، بيروت، لبنان، (ب.ت).
· ابن هشام، أبو محمد عبد الملك، السيرة النبوية، تحقيق:مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار الكنوز الأدبية، (ب.ن) ، (ب.ت). 
· الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  ط3، ( 1402هـ). 
· اليحصبي، عياض بن موسى، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر ، ط2، (1425هـ/2004م).
· أبو يعلى، أَحمد بن علي بن المثني الموصلي، المسند، تحقيق: حسين سليم، دار المأمون للتراث، دمشق، ( 1408هـ / 1988م). 
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(1) سورة النساء، الآية ( 58، 59).


(1) سورة الأنعام، الآية (153).


(1) سورة الأنفال الآية (1).


(2)  سورة المائدة الآية (48).


(3) سورة آل عمران، الآية (139).


(1) سورة الأنعام، الآيات(161-163).


(2) سورة الأعراف، الآية (158).


(3) سورة النساء، الآية (64).


(4) سورة الأنفال، الآية (20).


(5) سورة آل عمران الآية (132).


(6) سورة الأنفال، الآية (46).


(7) سورة النساء، الآية (59).


(1)  سورة النور، الآية (51- 52).


(2) سورة النور، الآية (54- 56).


(3) سورة الأحزاب، الآية (70 - 71).


(4) سورة الأنفال، الآية (24).


(5) سورة النساء، الآية (80).


(1) سورة النساء، الآية (69- 70).


(2) سورة النور، الآية (52) .


(3) سورة النور، الآية (55) .


(1) سورة النساء، الآية (13 - 14). 


(2) سورة الأنفال الآية (1 – 4).


(3) سورة التوبة، الآية (71) .


(4) سورة آل عمران، الآية (31).


(5) سورة الأحزاب، الآية (21).


(6) سورة الحشر، الآية (7) .


(1) أخرجه البخاري: فتح الباري 13/251، ح7288؛ ومسلم 4/1830، ح 1337. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/215، 216.


(2)  أخرجه البخاري: فتح الباري 10/427، 428، ح 5943، 5948. ط 5، دار الحديث ، القاهرة .


(3)  سورة الحشر، الآية (7) .


(4)  أخرجه البخاري: الفتح 8/630، 4886. وأخرجه مسلم وغيره.


(1) في ظلال القرآن 6/3525.


(2) تفسير ابن كثير 4/360 .


(3) المصدر السابق 4/360 . وانظر تفسير الطبري 22/515-521. وتفسير البغوي 4/357 .


(1)  أخرجه البخاري: الفتح 13/111، ح 7137 في أول كتاب الأحكام. ومسلم 3/1466، ح 7137 في الأمارة وجوب طاعة الأمراء.


(2) أخرجه البخاري بلفظه: انظر: الفتح 13/249. ح7280. هدي الثقلين في أحاديث الصحيحين ص 23، ح 81.


(3) أخرجه البخاري: الفتح: 13/249 ح 7281، و انظر: شرح السنة للبغوي1/192،193، 193.


(4) خص العريان لأنه أبين للعين وأغرب وأشنع عند المبصر.


(1)   النجاء، النجاء أي انجوا بأنفسكم، وهو مصدر منصوب بفعل مضمر أي انجوا النجاء، وتكراره للتأكيد والنجاء السرعة.. انظر في معاني المفردات: الفتح 13/255-256.


(2)   أدلجو: يقال أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل، وأدلج بالتشديد إذا سار من آخره . لسان العرب 2/272،      372 ، ط دار صادر، بيروت.


(3)   أجتاح: استأصل وأهلك بالكلية بشؤم التكذيب انظر  النهاية لابن الأثير 1 / 311.


(4)   أخرجه البخاري: الفتح 13/250، ح 7283. في الاعتصام باب2 وأخرجه مسلم 4/1788، ح 2283، في الفضائل، باب6.


(5)  ذرفت: سالت: يقال ذرفت العين إذا جرى دمعها. مختار الصحاح، ص241.


(6)  وجلت: الوجل، الخوف والفزع. انظر: مختار الصحاح، ص736.


(7)  النواجذ من الأسنان: الضواحك وهي التي تبدو عند الضحك، والأكثر الأشهر إنها أقصي الأسنان.مختار الصحاح ص671.


(8)  أخرجه أحمد في المسند 4/126، 127، وأبو داؤد 4/200، 201، ح4607، في السنة باب لزوم السنة. والترمذي 5/44، ح2676، في العلم، باب (16). وقال ( هذا حديث حسن صحيح )، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، ح43.


(3) سورة الأحزاب، الآية (70، 71).


(1) سورة الأحزاب،  الآية )72).


(1) انظر: اللسان 13/22-24، تفسير ابن كثير 3/530. جامع الأصول: (هامش).1/320.


(1) الأخلاق الإسلامية: عبد الرحمن الميداني، 1/656، 657.


(2) سورة الأحزاب، الآية (73).


(3) انظر في ظلال القرآن: 5/2885.


(4) انظر: أخلاقنا الاجتماعية، ص105.


(1) سورة النساء، الآية (58، 59).


(2) سورة الأنفال، الآية (27).


(3) سورة الإسراء، الآية (34).


(4) سورة النحل، الآية (91).


(5) فتح القدير: الشوكاني 1/540.


(1) تفسير المنار، مُحَمَّد رشيد رضا، 5/178.


(1) سورة الأعراف، الآيات (65-68).


(2) سورة الشعراء، الآيات (107، 125، 143، 162، 178).


(3) الأخلاق الإسلامية: عبد الرحمن الميداني، 1/648.


(4) أخرجه البخاري 1/215 في الجمعة 11/11 واللفظ.له انظر الفتح2/380.ومسلم 3/1459،ح20 في الإمارة 23/5، وأحمد في المسند2/111


(1) انظر: فتح الباري 13/111، ح7138، كتاب الأحكام باب قول الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم(.


(2) (إلا كلكم راع) قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن، الملتزم صلاح ما قام عليه، وهو ما تحت نظره. ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. الفتح 13/111.


(3) أخرجه البخاري كما سبق انظر الصحيح 2/6، 3/196، 4/6، 7/34، 41، 9/77، الفتح 2/380، وأخرجه مسلم في الأمارة 3/1459،ح1829، وأحمد في المسند 3/5، 4/111، 121.


(4) انظر: أخلاقنا الاجتماعية. د/مصطفى السباعي ص102 نحو ثقافة إسلامية. عمر الأشقر ص169، 170.


(5) ( ولوا) أي كانت لهم عليه ولاية أخرجه مسلم3/1458، ح1827، في الأمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم. وأحمد في المسند 2/203.وابن حبان الموارد 1538، والبيهقي في السنن الكبرى 10/87، 88، والحاكم في المستدرك4/88، والبغوي في شرح السنة 10/63. وانظر فتح الباري 13/396. تفسير ابن كثير 7/355، 462. زاد المسير لابن الجوزي2/7، تفسير القرطبي5/12.


(1) أخرجه البخاري، الفتح 13/126، 127، ح7150.


(2) أخرجه البخاري، الفتح 13/126، 127، ح7151. ومسلم3/1461، ح الباب22 من كتاب الإمارة.


(3) فتح الباري، 13/128.


(4) 1/ 572.


(5) رواه الحافظ ابن أبي شيبة – رحمه الله – بهذا اللفظ المذكور في مصنفه 11/244، ح 3372، مكتبة الرشد، ط1 ، 1425هـ - 2004م. ورواه سعيد بن منصور – رحمه الله -  في سننه 4/1286، ح 651، بهذا اللفظ المذكور، وصحح إسناده محقق السنن الدكتور سعد بن عبدالله بن عبد العزيز آل حميد. ورواه الطبري في تفسيره 7/169 بهذا اللفظ. وعزاه محقق الكتاب الدكتور عبد الله التركي إلى ابن أبي حاتم في تفسيره 3/986 (5520). وقد عزاه الإمام السيوطي – رحمه الله – في الدر 2/571 إلى هؤلاء المذكورين، وإلى الفريابي وابن المنذر عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - . وذكره البغوي في تفسيره 1/551. دار طيبة، ط 1423هـ - 2002م. والشوكاني في فتح القدير 1/571. دار الوفاء، ط 1415هـ - 1994م.


(1) أخرجه أبو داود كما قاله بعضهم، ولم أعثر عليه في سننه، وأَخرجه الترمذي كذلك، ولم أعثر عليه في الجامع، والحاكم في المستدرك 2/46، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى10/271. وهو عند الحاكم أيضاَ من رواية أنس بن مالك. المستدرك2/46. وعزاه الهيثمي في المجمع 4/145، للطبراني في الكبير، ورجال ثقات.


(2) هذا الحديث مخرج هامش ( 1) من الصفحة رقم (27) التالية.


(3) أخرجه أحمد في المسند وهو برقم (12324، 12505، 13132، 13571، ح 10/438، وح19/423، وعزاه الهيثمي لأبي يعلي والبزار، والطبراني في الأوسط، وقال: (وفيه أبو هلال مُحَمَّد بن سليم الراسبي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره المجمع 1/96. وصححه ابن حبان: (الإحسان 1/208). والألباني في صحيح الجامع 6/123، ج 7056.


(4) ذكره الهيثمي في المجمع10/295، 4/145، وقال: (رواه أحمد والطبراني، وإسنادهما حسن، ونسبه الألوسي في تفسيره. 5/64إلى البيهيقي في شعب الإيمان. وهو عند أحمد في المسند ح 6652، وصححه الحاكم في المستدرك 4/314. وأحمد شاكر (ح6652) والألباني في صحيح الجامع 1/301، ح 886 .


(5) أخرجه البخاري: الفتح10/443،ح616. والبوائق: الغوائل والخيانات.


(6) أخرجه احمد في المسند3/145، وابن حبان برقم510، وأبو يعلي في مسنده، برقم 3909، 4187. والحاكم في المستدرك 1/11، وصححه، ووافقه الذهبي. 


(1) تقدم تخريجه. هامش رقم4 من هذه الصفحة. من حديث ثوبان – رضي الله عنه - .


(2) الأخلاق الإسلامية. الميداني1/647.


(3) أخرجه البخاري الفتح 1/89، ح33، في الإيمان باب علامة المنافق. وفي الطبعة الجديدة (دار الحديث القاهرة) 1/2113، ح 34. ومسلم 1/78، ح 59، باب بيان خصال المنافق من كتاب الإيمان.


(4) انظر: الأخلاق الإسلامية. عبد الرحمن الميداني1/658.


(5) أخرجه مسلم 3/1475، ح1825، في الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. وأحمد في المسند 5/5/1735.


(6)  الأخلاق الإسلامية، الميداني 1/658، 659.


(1) انظر: أخلاقنا الاجتماعية. د. مصطفى السباعي ص103.


(2) تقدم تخريجه في هذه الصفحة، هامش رقم (3) .


(3) سورة يوسف، الآية: 55 وانظر فصول من الأخلاق الإسلامية للباحث ص140.


(1) رواه الحاكم في المستدرك 4/92، 93 عن ابن عباس. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.


(2) رواه الحاكم 4/93عن أبي بكر الصديق وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.


(3) رواه البخاري1/21في العلم عن أبي هريرة. 


(4) انظر: خلق المسلم ص47ـ 49.


(1) انظر: فصول من الأخلاق الإسلامية للباحث ص141.


(2) رواه أحمد في المسند 5/424ـ وأبوداود 3 /134، ح2943. والحاكم 1/406 جميعاً عن عبد الله بن بريده عن أبيه،وهو حديث صحيح، قال الحاكم بعد روايته: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.


(3) سورة آل عمران الآية (161).


(4) خلق المسلم (ص50).


(5) رواه مسلم 3/1465، ح1833.


(1) أخرجه مسلم 3/1461ح1833. وانظر التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني 6/484، ح44989؛ صحيح أبي داود للألباني، ح 2612.


(1) سورة النساء، الآية (58).


(2) سورة الأنفال، الآية (27).


(1) لسان العرب 11/430. مادة (عدل).


(2) سورة الطلاق، الآية (2).


(3) سورة المائدة، الآية (95).


(4) سورة المائدة، الآية (42).


(5) سورة = الأنعام=؟  ، الآية (52).


(6) سورة البقرة، الآية (123).


(7) سورة الأنعام، الآية (1) .


(8) الأخلاق الإسلامية، الميداني 1/ 622.


(1) سورة     ، الآية ( ).


(2) سورة الحجرات، الآية (9)


(3) سورة الشورى، الآية (15).


(4) سورة النساء، الآية (135).


(5) سورة المائدة، الآية (8).


(6) سورة الأنعام، الآية (152).


(7) سورة النساء، الآية (58).


(1) انظر: تفسير المنار، مُحَمَّد رشيد رضا 5/179. تفسير العلي القدير مختصر تفسير ابن كثير مُحَمَّد نسيب الرفاعي1/404.


(2) سورة النساء، الآية (58).


(3) فتح القدير، الشوكاني 1/540.


(4) سورة النساء، الآية (59).


(1) سبق تخريجه،  ص 26.


(2) التحرير والتنوير 4/96.


(3) معاملة الأسير في ضوء الكتاب والسنة، رسالة ماجستير للباحث لم تنشر بعد، ص52.


(1) سورة المائدة، الآية.(8).


(2) تفسير القرطبي6/110.


(1) الأخلاق الإسلامية، عبد الرحمن الميداني1/634.


(2) الموطأ 2/703، 704. وقد رواه أبو داود مختصراً من طريق آخر عن ابن عباس-رضي الله عنه-. انظر سنن أبي داود 3/263، ح 3410؛ عون المعبود 9/274، ح3393. والحديث سكت عنه الحافظ المنذري، مختصر سنن أبي داود 5/68، ح3268 .


(3) سورة النحل، الآية(90). 


(1) الميداني، 1/629.


(2) سورة ص، الآية (26).


(2) انطر: منهج القرآن في تربية المجتمع. عبد الفتاح عاشور ص 496، 497.


(3) سورة الشورى, الآية (15).


(4)  الآية (25).


(1) الأخلاق الإسلامية. الميداني 1/626، 627.


(2) سورة النحل، الآية (90).


(3) تقدم تخريجه ص 25 .


(1) سورة النساء، الآية (135).


(1) منهج القرآن في تربية المجتمع، عبد الفتاح عاشور، ص498.


(2) أخرجه البخاري: الفتح 3/292، 293، ح 1423. ومسلم 2/715، ح 1031. ومالك في الموطأ 2/952. والبغوي في شرح السنّة 2/354، ح 47 .


(1) الأخلاق الإسلامية،الميداني 1/638، 639.


(2) سورة النساء، الآية (58). 


(3) صحيفة المدينة ، العدد (14706)، ص22، 29/5/1424هـ. الموافق 29 يوليو2003م، مُحَمَّد رابع سليمان.


(1) منهج القرآن في تربية المجتمع، عبد الفتاح عاشور، ص499.


(2) سورة الأنعام، الآية (152).


(3) سورة المائدة الآية،(42).


(4) سورة الشورى الآية(15).


(5) منهج القرآن في تربية المجتمع، عاشور، ص 502. 


(1) سورة الأنفال، الآية (25).


(2) انظر: تفسير المنار 10/135.


(3) سورة الأنفال، الآية (54).


(1)  أخرجه البخاري: الفتح 8/354، ح 4686. ومسلم 4/1997، ح 2583.


(2)  سورة هود، الآية (102).


(3)  سورة الأنفال، الآية (53).


(4)  انظر: تفسير المراغي 4/17.


(1) سورة آل عمران الآية، (110).


(1) انظر: الدر المنثور السيوطي 2/ 574، 575. تفسير المنار 5/ 181. التحرير والتنوير لابن عاشور م3/ج4/ ص 98.


(2) سورة النساء، الآية (83).


(3) سورة النساء، الآية (59).


(1) انظر: تفسير المنار 5/182. التحرير والتنوير م3/ج4/ص 98.


(2) أخرجه البخاري: الفتح 13/122، ح 7145 .  


(3) انظر: تفسير ابن كثير 1/516.  


(4) أحكام القرآن لابن العربى1/574. والحديث أخرجه البخاري 9/77؛ ومسلم ح33؛ وأحمد في المسند 2، 244، 253، 270، 342، 416؛ والبيهقي في السنن الكبرى 8/155 .


(5) 5/181.


(1) التحرير والتنوير، م3/ج4/ ص98.


(1) سورة النساء الآية، (58، 59).


(1) متفق عليه، وتقدم تخريجه في مبحث الأمانة ص 24 .


(2) انظر: فتح الباري 13/111،ح 7138، كتاب الأحكام باب قول الله تعالى (وأََطيعوا  الله، وأَطيعوا الرسول، وأََولى الأمر منكم).


(1) انظر: المصدر السابق، 13/112.


(2) المصدر السابق، 13/113.


(3) في الفتح13/112.


(4) انظر: المصدر السابق13/113.


(1) المصدر السابق، 13/113.


(2) الأحكام السلطانية، الماوردي، ص 14. الفقه الإسلامي: الزحيلى6/699.


(3) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص15، 16.


(1) المصدر السابق ص16، الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي 6/700 .


(2) الأحكام السلطانية، الماوردي ص16.


(1) الأحكام السلطانية، ص 15.


(2) انظر: الأخلاق الإسلامية، الميداني 1/638.


(3) قال القاضي عياض – رحمه الله تعالى - : الإمام العادل: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام، وبدأ بذكره في هذا الحديث لكثرة  مصالحه وعموم نفعه. شرح االنووي على صحيح مسلم 7/127 .


(4) تقدم تخريجه ص 38 .


(1) الفقه الإسلامي وأَدلته، د. وهبة الزحيلي ، 6/717، 718.


(2)  سورة إبراهيم . الآية (42).


(1) تفسير المنار، مُحَمَّد رضا 5/178.


(2) المصدر السابق، 5/178.


(1) سورة النساء، الآية (58).


(1) أخرجه أبو داود 4/123، ح4341، والترمذي 5/257، ح3058. وابن ماجه 2/1330، ح4014. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلت: الحديث له شواهد ترفعه إلى الحسن. انظر شرح السنّة 14/348. 


(2) رواه أحمد في المسند 5/66 بلفظ (لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى، ونسبه الأرناؤوط للطيالسي(856) والحاكم(2/443) قال: وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.


(3) أخرجه البغوي في شرح السنّة 10/44. عن النواس بن سمعان بلفظ: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). قال الأرناؤوط: وإسناده ضعيف. لكن يشهد له حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وعمران بن الحصين – رضي الله عنهما- عند أحمد والطيالسي، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: وهو الحديث المذكور قبله.


(4) لسان العرب، 8/141. مادة (طوع).


(5) انظر: الفتح 13/112.


(1) سورة النساء، الآية (59).


(2) سورة النساء، الآية (58).


(3) سورة النساء، الآية (59)


(4) فتاوى ابن تيمية، 6/35.


(1) فتح القدير 1/540.


(1)  روح المعاني للألوسي 5/65.


(2) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري 5/391.


(3) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي 6/704، 705.


(4) سورة البقرة، الآية (286).


(5) أخرجه البخاري: الفتح 13/193، ح 7202 في الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس. ومسلم 3/1490، ح 1867، في الإمارة، باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، وأخرجه مالك في الموطأ 2/98.


(1) أخرجه البخاري – واللفظ له – الفتح 13/121 ح 7144. السمع والطاعة للإمام، ما لم تكن معصية.


(2) أخرجه مسلم 3/1469، ح 1839، في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية.


(3) سورة النساء، الآية (59).


(1) تفسير السعدي 1/362.


(2) سورة النساء، الآية (59).


(3) اسمه: عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السَّهْمِي،  بعثه النبي – صلى الله عليه وسلم – في سرية، وقصته معروفة. وقال الإمام النووي –رحمه الله- : (وهذا ضعيف، لأنه جاء في رواية أنه رجل من الأنصار فدل على أنه غيره. شرح مسلم 12/478. انظر: أسد الغابة 3/107 – 109 .


(4) أخرجه البخاري، الفتح 13/122، ح 7145.


(1) تقدم تخريجه. ص 56 .


(2) إسناده صحيح، أخرجه أحمد في المسند 4/126، 127، وأبو داود، ح 4607؛ والترمذي، ح 2678. وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، ح 43، والدارمي 1/44.


(3) أخرجه البخاري، الفتح 13/ 121، ح 7143، ومسلم 1477، ح 1849. 


(4) تقدم تخريجه ص44 .


(1) انظر: تيسير العلي القدير، مختصر ابن كثير، مُحَمَّد نسيب الرفاعي 1/ 404، 405.


(2) أخرجه البخاري، الفتح 13/ 5، ح 7055، 7056 في الفتن، باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم – سترون بعدي أموراً تنكرونها. ومسلم 3/1470، ح 1709 في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .


(3) أخرجه مسلم – واللفظ له – في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، 3/1467، ح 1836، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم 12/466 .


(4) انظر: فتاوى ابن تيمية 35/8.


(5) أخرجه البخاري، الفتح 13/5، ح 7052، في الفتن، باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم – "سترون بعدي أمور تنكرونها"، ومسلم 3/1472، ح 1843، في الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. 


(1) أخرجه مسلم 3/1474، 1475، ح 1846. في الإمارة، باب في طاعة الأمراء وأن منعوا الحقوق.


(2) انظر: فتاوى ابن تيمية (35/9).


(3) 1/573.


(4)  سورة النساء الآية رقم (59).


(1) تقدم تخريجه ص 44 .


(2) هذا الحديث عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أخرجه أحمد في المسند 9/181، ح 9316. والبخاري في التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب 6/20.والترمذي 5/155. ح 2875. 


(3) سورة الأنفال، الآية (24).


(1) انظر: سيرة ابن هشام 2/303. الإصابة 1/302. هذه الرواية ضعفها الدكتور أكرم العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة 2/360. من جهة الإرسال  لكنه قال: إن مبدأ الشورى ثابت بنصوص القرآن، وأحداث السيرة.


(2) قصة شرائها وعتقها ذكرها البخاري في صحيحه، الفتح 5/87، ح 2536. وانظر ترجمتها في الإصابة 4/252. أسد الغابة 6/39 .


(3) سورة الأنفال، الآية (20).


(4) سورة الأنفال، الآية (46).


(5) سورة النور، الآية (52).


(6) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور م3 / ج5/97.


(1) تقدم تخريجه ص 54 .


(2) انظر ص 57 .


(3) تقدم تخريجه. ص 57 .


(1) روح المعاني 5/66.


(2) سورة آل عمران، الآية (103).


(3) تقدم تخريجه ص 57 .


(4) انظر: الملخص الفقهي: صالح الفوزان 2/445.


(1) المصدر السابق 2/446.


(2) هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا من مال وغيره. شرح النووي على صحيح مسلم 12/466.


(3) أخرجه البخاري الفتح 13/5، ح 7057، في الفتنة؛ باب سترون بعد أموراً تنكرونها. ومسلم 3/ 1474، ح 1845، في الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم.


(4) شرح النووي على صحيح مسلم 12/464 .


(1) تقدم تخريجه ص 58 .


(2)  شرح النووي على صحيح مسلم 12/465. 


(3  شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 6/240 .


(1) أخرجه مسلم 3/1472، 1473، ح 1844.


(2) أخرجه مسلم 3/1479، ح 1852 في الإمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهم مجتمع.


(3) سورة النساء الآية (59).





(1) انظر: المغنى لابن قدامة 8/104. المقنع للمقدسي 4/146، 147. 


(2) أخرجه البخاري: الفتح 13/5، ح 7053، في الفتنة، باب سترون بعدي أمور تنكرونها ومسلم 3/1478، الباب 56. في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتخريم الخروج على الطاعة، ومفارقة الجماعة. 


(3) أخرجه البخاري: الفتح 13/5، ح 7054 في الفتن، كما ذكرنا آنفاً. ومسلم 3/1477 ح 1849، في الإمارة في الباب المذكور قبله.


(1) أخرجه البخاري: الفتح 13/5، ح 7055 في الفتن في الباب المذكور.


(2) فتح الباري: 13/7.


(3) شرح النووي على صحيح مسلم 12/468، 469 .


(1) انظر: فتح الباري 13/8. 


(2) (دخن) قال أبو عبيد وغيره: الدخن أصله أن تكون في لون الدابة كدورة إلى سواد. قالوا: والمراد هنا، أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض. ولا يزول خبثها ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء. لسان العرب 13/150 مادة (دخن)


(3) (هديي) الهدى الهيئة والسيرة والطريقة. المصدر السابق 15/ 354، 355. مادة (هدي) .شرح النووي على صحيح مسلم 12/479.


(4) (دعاة على أبواب جهنم) قال العلماء: هؤلاء مَن كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر. كالخوارج القرامطة وأصحاب المحنة. وفي حديث حذيفة هذا، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال، وغير ذلك. فتجب طاعته في غير معصية. وفيه معجزات لرسول الله – صلى الله وعليه وسلم -، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها. شرح النووي على صحيح مسلم 12/.


(1) أخرجه مسلم، 3/1475، 1476، ح1847. في الإمارة.


(2) (ميتة جاهلية). أي على صفة موتهم، من حيث هم فوضى لا إمام لهم. انظر شرح النووي على صحيح مسلم 12/480 .


(3) (عمية) هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان. والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضاً. قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبن وجهه. كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. قال إسحق بن راهوية: هذا كتقاتل القوم للعصبية. انظر المصدر السابق 12/481 .


(4) (لعصبية) عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب. سموا بذلك لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم. أي يحيطون به ويشتد بهم. والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك، لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواء. كما يقاتل أهل الجاهلية فإنهم إنما يقاتلون لمحض العصبية. المصدر السابق 12/481.
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